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  المحاكمة العاجلة في ضوء متطلبات العدالة الناجزة 

  ) البحريني والمقارن شريعالت فيدراسة  (

  إاد
  دل  /  أ.د

  أستاذ القانون الجنا� بكلية الحقوق ( جامعة أسوان ) 

 المشارك بكلية الحقوق ( جامعة البحرين ) والأستاذ 

 

 موجز عن البحث

بدأت السياسة الجنائية المعاصرة البحث عن وسائل بديلة لإدارة الدعوى 

الجنائية لتحقق أقصى فاعلية ممكنة في مكافحة الجريمة ، وقد حاولت التشريعات 

، اختصارهاجراءات الدعوى الجناية والمختلفة وضع آليات مستحدثة بهدف تيسير إ

فكانت هذه الوسائل البديلة من أهم  الآليات الحديثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية 

، وبطء في أروقة المحاكم وأجهزة التحقيقالناجزة .حيث تكدس القضايا والدعاوى 

، مما إرهاق القضاء ، تأخر حسم الدعاوىلإجراءات الدعاوى ، وزيادة النفقات ، 

طراف الدعوى ، هذا كله دفع التشريعات الإجرائية الى يتسبب بأضرار عديدة لأ

، من الإجراءات الجنائية التقليديةالبحث عن وسائل معينة تستهدف التخلص 

، مع بسيط والاختصار لإجراءات الدعوىواللجوء الى آليات حديثة هدفها الت

ناجزة، الجنائية لتحقيق العدالة المراعات الضمانات المقررة لجميع اطراف الدعوى 

وعلى ذلك أستحدث المشرع البحرين من خلال سياسته الإجرائية الحديثة نظام 
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المحاكمة العاجلة مقابل الاعتراف وهي آلية رضائية هدفها تخفيف العبء على 

 القضاء ، وسرعة الفصل في القضايا.

العدالة الناجزة، بدائل الدعوى الجنائية،  اختصار  الكلمات المفتاحية :

 ،  المحاكمة العاجلة، الدعوى .الإجراءات
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Abstract :  

An alternate project for the project  You have managed to get the most 

protection possible Developing new mechanisms to facilitate and shorten the 

lawsuit procedures These new relationships from the new relationships 

community Where issues and motivation pile up in the corridors of the 

ground, slow To advertise trade, coordination, fatigue of the judiciary, delay 

in resolving advertisements, This caused various damages to the parties to the 

lawsuit 

To search for ways to get rid of conventional military measures, And resort 

to modern mechanisms. 

Observance of the guarantees provided for all parties to the criminal case 

to achieve justice Therefore, the legislature created Bahrain through its 

modern procedural policy The speedy trial system in exchange for a 

consensual mechanism body aimed at reducing the burden On the judiciary, 

and speedy adjudication of cases 
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  مقدمة
لاشك أن العدالة هي الركيزة الأساسية لاي مجتمع ، فبها يستتبُ أمنه ونظامه ،   

وتقوى عُمده وأركانه ويطمئن أفراده على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ، ولا تُحقـق 

سـب دون العدالة غايتها إلا إذا حصل كل ذي حق علـى حقـه بالعـدل ، وفي وقـت منا

مشقة وطول انتظار ، لقضاء يطـول أمـدُ تقاضـيه في الواقـع العملـي ، وهـذا مـا يعـرف 

بالعدالة الجنائيـة النـاجزة التـي أصـبحت الآن حُلمـ� بعيـد المنـال ، بعـد أن تفاقمـت 

المشــاكل ، وباتــت مستعصــية علــى الحــل في كثيــر مــن الــدول ن حيــث تظــل بعــض 

وربما يمـوت صـاحب الحـق قبـل أن يحصـل  القضايا في المحاكم لعشرات السنين ،

المُعدِل   ٢٠٢٠لسنة  ٧عليه ، وهذا ما عالجه المشرع البحريني بإصدار القانون رقم 

لتتحقـق  ٢٠٠٢لسـنة  ٤٦لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم 

رقمنـة العدالة الجنائية الناجزة على أرض الواقـع وفقـ� لمبـادئ الدسـتور والقـانون و

الدعوى الجنائية بدايةً من أعمال الاستدلال مـروراً بـالتحقيق الابتـدائي ثـم النهـائي، 

ــق إجــراءات  ــه ، وف ــات المســتنفد لكافــة طــرق الطعــن في وحتــى صــدور الحكــم الب

مدروسة ، تحقق مصـالح البشـر، وتُيسـر إجـراءات التقاضـي لأقصـى درجـة مُمكنـه، 

اكمة العاجلة في الجنح ،وهي التـي تُقـر لأول ومن مظاهر العدالة الناجزة إجراء المح

 مرة في هذا التعديل ، وفقا للضمانات التي أقرها الدستور والقانون .

فالأصل في سير الإجراءات الجنائية أن تتولى النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ، 

المتهم وإمـا ثم تتوالى إجراءات التحقيق التي تُعني بالوصول الى الحقيقة ، أما بتبرأة 
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بإدانته ،وبالتالي إحالة الدعوى الى المحكمة لتبدأ بإجراءاتها المتعددة التي قد تأخـذ 

جهدا ووقتا غير مبرر أحيانا بسبب كثرة القضايا والدعاوي المعروضة أمام القضـاء ، 

ويعد نظام المحاكمة العاجلة أحد الحلول الإجرائية الرضائية التي بدأت التشريعات 

اليها لتخفيف العبء عن كاهل القضاء وأجهزة العدالة الجنائيـة المختلفـة ، باللجوء 

ومنها التشريع البحريني الذي تفـرد عـن غيـره مـن التشـريعات المقارنـة ، بتبنـي هـذه 

الآلية التي يفترض فيها اعتراف المتهم بما هو منسوب اليـه ورضـاه بـإجراء محاكمـة 

هي بإدانة المتهم بناءً على هـذا الاعـتراف ، عاجلة تُختصر بموجبها الإجراءات ، وتنت

 مما يؤدي الى صدور الحكم وانقضاء الدعوى .

  أهمية الموضوع :
تعتـبر المحاكمـة العاجلــة هـي أحــد مظـاهر التحـول في العدالــة الجنائيـة التقليديــة 

والتي تعد من الآليات الرضائية في الإجراءات الجنائية وهي من المسائل المستحدثة 

التشريع البحريني فحسب بل في التشريعات العربية كذلك ، ويمثل هذا النوع ليس في 

من العدالة ردَ فعلٍ متطور تجاه الجريمـة ، يهـدف الـى الموازنـة بـين احتياجـات كـلٍ 

المجتمــع والمجنــي عليــه والجــاني علــى حــدٍ ســواء، وتعــد المحاكمــة العاجــة أحــد 

دي الى التخفيف عـن كاهـل القضـاء متطلبات العدالة الناجزة وأهم صورها والتي تؤ

من خلال ما يترتب عليها من اثر يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية بشكل غير مباشـر ، 

وذلك بتبسيط الإجراءات الجنائية والإسراع فيهـا ، في اطـار مراعـاة أحكـام الدسـتور 

 والقانون وحماية الحقوق والحريات العامة . 



  م٢٠٢٣ يوليو / سبتمبر ١/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 
 

 

  ٦    

  منهج البحث :
ث بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلـي كونـه الأكثـر نَعتمدُ في هذا البح

ملائمة لموضـوع البحـث مـن خـلال بيـان موقـف المشـرع البحرينـي مـن المحاكمـة 

العاجلة باعتبارها أحد مظاهر العدالة الناجزة ، وكذلك المنهج المقارن لمعرفة نظام 

 المحاكمة العاجلة في بعض التشريعات الأخرى .

  مشكلة البحث :
ناول البحـث موضـوع المحاكمـة العاجلـة وهـي احـد مظـاهر العدالـة النـاجزة ، يت

ــة  ــراءات الجنائي ــانون الإج ــر لق ــديل الأخي ــي في التع ــرع البحرين ــا المش ــي نظمه والت

، لذا يثير البحث تساؤلا مهمـا وهـو كيـف نظـم المشـرع  ٢٠٢٠لسنة  ٧بالقانون رقم 

ئل البديلـة لإدارة الـدعوى الجنائيـة البحريني المحاكمة العاجلة باعتبارها أحد الوسا

لتخفيف العبء عن المحاكم والمتقاضين الناشـئ عـن تكـدس القضـايا وإطالـة أمـد 

 الفصل فيها ، بما يكفل تحقق العدالة الناجزة ؟ 

  خطة البحث :
 المبحث الأول : ماهية العدالة الناجزة .

 التعريف بالعدالة الناجزة . المطلب الأول :

 مفهوم العدالة الناجزة : الفرع الأول

 سمات العدالة الناجزة . : الفرع الثاني

 أهمية العدالة الناجزة .المطلب الثاني : 

 أهمية العدالة الناجزة للمتهم والمجني عليه . الفرع الأول:
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 الفرع الثاني : أهمية العدالة الناجزة للمجتمع .

 الناجزة .المبحث الثاني : المحاكمة العاجلة كأحد مظاهر العدالة 

 المحاكمة العاجلة آلية مستحدثة لإنهاء الخصومة الجنائية.المطلب الأول : 

 الفرع الأول : مفهوم المحاكمة العاجلة .

 الفرع الثاني : تمييز المحاكمة العاجلة عما يشتبه بها .

  التنظيم التشريعي للمحاكمة العاجلة وضوابطها .المطلب الثاني : 

 التشريعي للمحاكمة العاجلة .الفرع الأول :التنظيم 

 الفرع الثاني : ضوابط المحاكمة العاجلة .
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  المبحث الأول
  ماھیة العدالة الناجزة

  تمهيد وتقسيم :
إن العدالة قيمةُ أخلاقية مستقرةُ في الضمير الإنساني منذُ الأزل ، فالعدل من 

ضوعي والقانون الجنائي بشقيه المو. أقدس التزامات الدولة حيال مواطنيها

والإجرائي هو أداة الدولة لحمل مواطنيها على التزام حكم العقل كلما انحرفوا عنه، 

 فرسالتُه نجدةُ المظلوم من طغيان ظالمه .

والجريمة تنالُ من الشعور العام بالعدالة ، فتبعثُ الإحساس بالظلم ، وتدفع 

. فالجريمة نفيٌ بواعث الانتقام الى الخروج من الذات الإنسانية للمطالبة بالثأر 

 للعدالة .

وتأتي العقوبة عبر إجراءات الدعوى الجنائية لإصلاح كُلَ ذلك، فتُشبعُ الشعور 

 الاجتماعي  بالعدالة . فالعقوبةُ نفيُ للجريمة وهو ما يعني العودةَ الى العدالة.

 وسنقسم  هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو الاتي :

 لعدالة الناجزة .التعريف با المطلب الأول :

 أهمية العدالة الناجزة .  المطلب الثاني :
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  المطلب الأول 
  التعريف بالعدالة الناجزة

تهدف كافة المجتمعات الى تحقيق العدل بين أفراده ، فالعدل هو أقدس 

التزامات الدولة حيال مواطنيها ، فأمل أي مواطن فرضت عليه الأقدار الولوج 

تقاضي ، أن يصل الى حقه من أقصر درب ، ,في أسرع وقت ، طائع� أم مكره� سبيل ال

 فيتحقق ما يصبو اليه من عدالة ناجزة ، ويسمو العدل في ذاته شعوراً وقيمةً .

وسنوضح من خلال هذا المطلب مفهوم العدالة الناجزة ، وسمات العدالة 

 الناجزة وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب الى فرعين على النحو الاتي:

 مفهوم العدالة الناجزة .فرع الأول : ال

 سمات العدالة الناجزة .الفرع الثاني: 

  مفهوم العدالة الناجزة:  الفرع الأول

الدعوى الجنائية في حياة الإنسان ، اذا لم يكن من معتاد الإجرام حدث استثنائي 

غير عادي . فهي تسوقه مجبراً ، عبر إجراءاتها الى ولوج مسالك نظام العدالة 

.والحق )١(الجنائية والتعامل مع أجهزتها ، وهو عنها وعن الإجراءات المتبعة غريب 

في عدالة ناجزة وسريعة هو حق مشترك تصبو إليه أطراف الدعوى الجنائية خروج� 

من براثن الجريمة ،ووصولاً الى حكم عادل فيها بأسرع وقت ممكن ، وبأيسر 

                                                        

حقوق الإنسان الإجرائية في ضوء المبادئ الدولية للعدالة وقانون الإجراءات -) د/ هشام فريد رستم ١(

 .. ١م ،ص٢٠١٥، الجزء الأول ،مكتبة كنوز للخدمات التعليمية - الجنائية 
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فيلة بسرعة الفصل في الخصومة حتي الإجراءات .ويستلزم ذلك وضع القواعد الك

لا تتلكأ في ساحة القضاء فيحيق الظلم بأصحابها، أو بمن يرهقه الاسترخاء القضائي 

 . )١(فيعجز عن مواصلة المسيرة في ساحات المحاكم 

والمحاكمة الناجزة وإن كانت مطلوبة فذلك شريطة ألا تمس حقوق وضمانات 

ية من تحقيق أوجه دفاعه وتمكينه من المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائ

الاستعانة بمحام، وكذا حقوق المجني عليه في دأب جهة التحقيق لإقامة دليل 

الاتهام وتدعيمه ولا يقودها هدف سرعة الفصل في إنهاء الدعوى الى اليأس من 

 استكمال ما يلزمه تقوية دليل الاتهام وإقامة دعائمه .

تي تجري بالمخالفة لضمانات حق الدفاع والمحاكمات المتسرعة هي تلك ال

عن المتهم ،أو تحرمه من المثول أمام قاضيه الطبيعي أو تحول دون تمكينه من 

الطعن على الحكم الصادر فيها . فالسرعة لا ينبغي أن تنطوي على انتقاص 

للضمانات المقررة للمتهم ، أو تنال من موجبات حسن سير العدالة .ويقصد 

إجراءات استدلال ، أو تحقيق ، يتصل لتحقيقها من إجراءات سواء  بالعدالة هنا ما

 .)٢(محاكمة ، أي منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم في الدعوى الجنائية   أو

                                                        

 ) القاضي/ بدر المنياوي ، تحقيق المساواة أمام القضاء بتيسير التقاضى ، بحث مقدم للمركز القومي١(

 .. ١٥٨،ص ١٩٩١للبحوث الجنائية والاجتماعية ، برنامج حقوق الإنسان ، القاهرة 

)2 (  CEDRAS(J) : la  celerite  de la  proceduer  penale   dans le droit  des états  unis R.I.DP.1995 P.506. 
Herman (sn) : the Right to  a speedy and public trial : A Reference  Guid   to the United   states   
Constitution  .   Greenwood   Publishing Group . 2006 p. 160 CEDRAS(J  
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ومن ثم الحق في محاكمة ناجزة يعد إحدى ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة 

 .)١(الجنائية 

محاكمة العادلة ، فهو حق للمتهم وأن العدالة الجنائية الناجزة سمة من سمات ال

ولضحيته وللمجتمع بأسره ، فهو ليس حق يستأثر به المتهم فحسب، لأن القول لا 

يستقيم إن قصرنا هذا الحق عليه فتنازل عنه ، إنما هو حق عام له مقاصده للمتهم ، 

 وضحايا الجريمة ، وللمجتمع كذلك .

  س�ت العدالة الناجزة:  الفرع الثا�

الة الجنائية الناجزة لها سمات تتسم بها ، فالميقات الإجرائي وهو جوهر أن العد

هذا الحق يتفاوت من قضية الى أخرى بحسب طبيعتها ، إضافة الى الجزاء على 

 مخالفة هذا الحق يتباين ويتنوع .

 فالعدالة الجنائية الناجزة تتسم بالطابع النسبي :

جنائية من حالة الى أخرى حسب حيث تختلف المدة المعقولة لنظر الدعوى ال

خطورة الواقعة والظروف المختلفة المحيطة بها . ولكن في جميع الأحوال ، فإن 

سرعة الإجراءات يجب أن تتم مع تقيد السلطات المختصة بواجب احترام حقوق 

 الدفاع ، وكفالة الضمانات الأخرى التي يتمتع بها المتهم .

                                                        

) د/ رمزي رياض عوض ، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة ١(

 . ٢٤١م ،ص٢٠٠٣العربية ، طبعة مارس 
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من خلالها يمكن إدراك مدي معقولية المدة  وهناك بعض المعايير المختلفة التي

التي تستغرقها الدعوى الجنائية من عدمه ، كطبيعة الجريمة ، عدد المتهمين فيها ، 

وكذا حجم وتعقيد القضية ، وعدد التهم الموجه للمتهمين ، فضلاً عن التعقيدات 

 .)١(الخاصة بالإثبات 

أحد أحكامها ،أن الطابع  وقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا المصرية في

يشتمل على الحق في محاكمة لا يكتنفها  "النسبي للحق في المحاكمة الناجزة هو أن 

بطء ملحوظ باعتباره من الحقوق الجوهرية التي لا يجوز أن يكون الاتهام معها 

متراخيا دون مسوغ ، معلقا أمداً طويلاً بما يثير قلق المتهم ويعوق بالضرورة مباشرته 

، لأخص ما تعلق فيها بحرية التعبيرقوق والحريات التي كفلها الدستور ، وعلى اللح

د يلحق به احتقار بين مواطنيه وحق الاجتماع والإسهام في مظاهر الحياة العامة وق

يفقده عمله ، كما أن محاكمة المتهم بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها زمن� مديداً   أو

دد بها فرص الاتصال بشهوده ويرجح معها كذلك يعرقل خطاه ويقترن بمخاطر تته

احتمال اختفائهم ، ووهن معلوماتهم في شأن الجريمة حتى مع وجودهم ، وهو 

كذلك يثير داخل كل منهم اضطرابا نفسي� عميق� ومتصلاً إذ يظل ملاحق� بجريمة 

تقراً الى شرورها من نهاية وقد يكون سبب� أن الاتهام ضده متسرع� مف لا تبدو لدائرة

 .       )٢(دليل

                                                        

)1 ( KUTY (F) :le droit a un proces equitable  au  sens  de  la  jurisprudence   strasbourgeoise en  2001.  
J.LM.B.  2002.p.594 .                                              

  . ١٢٦٠،ص ٢، جق د ، مكتب فني  ١٨لسنة ٣٧، القضية  ١٩٩٨أبريل  ٤محكمة دستورية عليا ، ) ٢(
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وان السرعة في الإجراءات لا ينبغي أن تأتي على حساب العدالـة ، وبعبـارة أخـرى 

لا يجوز للمتهم أن يدفع ثمن� للحصول على هذه الضمانة متمثلاً في تنازله عـن حقـه 

في الدفاع . فيلزم أن يتوافر التـوازن بـين الحاجـة الـى سـرعة الإجـراءات مـن ناحيـة ، 

 ورة احترام حقوق الدفاع والمبادئ الأساسية للتقاضي من جهة أخرى.وضر

فلا ينبغي أن يكـون تمتـع المـتهم بهـذه الضـمانة علـى حسـاب تنازلـه عـن ضـمانة 

أخرى تتمثل في حقه في الدفاع ، أو المثول أمام قاضيه الطبيعـي ، أو علانيـة محاكمتـه 

 .)١(هأو غير ذلك من الضمانات الأساسية اللازمة لمحاكمت

بعـد _ولذلك ، فإن العدالة الناجزة غايتهـا أن يـتم الفصـل في الخصـومة القضـائية 

خـلال فـترة زمنيـة لا تجـاوز باسـتطالتها كـل حـد معقـول ، لا  –عرضها على قضاتها 

يكون قصِرُها متناهي� بما ينال من إثبات الحق فيها ، وذلـك لأن امتـداد زمـن الفصـل 

طل مقاصدها، ويفقد النزاع جدواه ، وإذا كان وقتها في هذه الخصومة دون ضرورة يع

 .)٢(مبتسراً كان الفصل فيها متعجلاً منافي� حقائق العدل ومرامي الإنصاف 

                                                        

،  ٤٣٧، ص ١٧٥،رقم  ٢٠٠٦،دار الشروق ،  "القانون الجنائي الدستوري") د/ أحمد فتحي سرور ،١(

د/احمد عبد الوهاب أبوردة السيد ،حق الإنسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الإخلال ، 

 . ١٢٠، ص ٢٠٠٦ "دار النهضة العربية "دراسة مقارنة ،

زة ، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ، دار النهضة العربية ) د/ معتز السيد الزهري ، الحق في عدالة جنائية ناج٢(

 .  ٢٧ص ٢٠١٨
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 تباين الجزاء على مخالفته :

مــن الســمات التــي تميــز الحــق في المحاكمــة الجنائيــة النــاجزة هــي تبــاين الجــزاء 

اء في إسقاط قرار الاتهام ، أو قد يكون في المترتب على مخالفته ، فقد يتمثل هذا الجز

صورة حكم بالتعويض ، ويكون أحيانا في هيئة جـزاء إداري يوقـع علـى المتسـبب في 

 التأخير .

فان تفاوت الجزاء المترتب على مخالفة الحق في المحاكمة خلال مـدة معقولـة ، 

ن الجــزاء فبينمـا تقضـي القـوانين الأنجلــو أمريكيـة بوقـف محاكمـة المــتهم فضـلا عـ

ــالتعويض عــن هــذه  ــإن القــانون الفرنســي يقصــر الجــزاء علــى الحكــم ب الإداري ، ف

المخالفة لمن أصابه الضرر منها .فان من المؤكد أن الجـزاء الإجرائـي علـى مخالفـة 

الحق في المحاكمة العاجلة خلال مدة معقولة والمتمثل في إسـقاط الاتهـام أو التقريـر 

سم بالشدة ، وأنه ينال من حق الضحية في معاقبة الجاني ، بانقضاء الدعوى الجنائية يت

كما يعصف بإرادة المجتمع في إصـلاحه ، كمـا أنـه يحـول دون تحقيـق رغبـة المـتهم 

ذاته في مواصلة المسيرة لقاضيه الطبيعي بغية تبرأة ساحته مما وجه اليـه مـن اتهامـات 

لحـق في محاكمـة عاجلـة .وخلاصة القول أنه أيا كانـت طبيعـة الجـزاء علـى مخالفـة ا

ناجزة فإنه يعد صون� لحق أصيل لأطراف الدعوى الجنائية في محاكمة ناجزة خـلال 

مدة معقولة ، إذ أن هذا الحق يجد دعائمـه القانونيـة في مبـادئ أساسـية تـنهض عليهـا 

 المحاكمة العادلة .
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  المطلب الثاني
  أهمية العدالة الناجزة

اف عديدة لأطراف الدعوى الجنائية ، حيث تهدف العدالة الناجزة تحقيق أهد

تمنح ضحايا الجريمة فرصة الحصول على حكم خلال مدة معقولة فيشبع شعورهم 

بالعدالة ، وتحقيق منافع للمتهم أيضا فتمكنه من ممارسة حقه في محاكمة لا تسويف 

فيها ولا تراخي ، وأيضا يحقق للمجتمع امنه وسلامته ويعيد الوئام الاجتماعي 

يع� بين أفراده فيشع الجميع بالترضية القضائية . لذا نقسم هذا المطلب الى سر

 فرعين على النحو الاتي :

 أهمية العدالة الناجزة للمتهم والمجني عليه .الفرع الأول: 

 أهمية العدالة الناجزة للمجتمع .الفرع الثاني : 

 

  عليه أهمية العدالة الناجزة للمتهم والمجني:  الفرع الأول     

للعدالة الناجزة مقاصد عديـدة تصـب في مصـلحة المـتهم وكـذلك المجنـي عليـه 

 وتتمثل في الاتي :

 أولا: بالنسبة للمتهم :

الحق في العدالـة النـاجزة مقـرر في الأصـل لصـالح المـتهم فهـو يحقـق لـه أهـداف 

 متعددة نستعرض أهمها فيما يلي :

 دعم حق المتهم في الدفاع عن نفسه :-١

المتهم في الدفاع من الحقوق الأصلية لـه ،ولا يسـتطيع أن يتمتـع المـتهم يعد حق 
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بهذا الحق إلا تم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه ، والاتصال بشهوده ،وجمع أدلة النفي 

 . )١(والتي مثلها مثل سائر الأدلة تتلاشى مع بطء الإجراءات 

يق والمحاكمـة لفـترة وفي ذلك اتجه القضاء الفرنسي الى استمرار إجراءات التحق

طويلة جداً ، فإن المدة التي تستغرقها الإجراءات قد يسـبب صـعوبات لجمـع الأدلـة 

 .)٢(والمساس بالدفاع عن المتهم

محاكمة المـتهم بطريقـة متأنيـة "وأكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنه 

ا فـرص الاتصـال تمتد إجراءاتها زمن� مديداً يعرقل خطـاه ويقـترن بمخـاطر تتهـدد بهـ

بشهوده ويرجح معها كذلك احتمال اختفائهم ، ووهـن معلومـاتهم في شـأن الجريمـة 

حتى مع وجودهم ، وهو كذلك يثير داخل كل منهم اضطراب� نفسي� عميق� ومتصـلاً 

اذ يظل ملاحق� بجريمة لا تبدو لدائرة شرورها من نهاية وقد يكـون سـببها أن الاتهـام 

 . )٣(فتقراً الى دليل ضده كان متسرع� م

لذلك تبدو أهمية العدالة الناجزة في دعم حق المتهم في الدفاع عن نفسه إذ أنه لـن 

يتأتى ذلك إلا في ظل منظومة إجرائية تعتنقها عدالة ناجزة تحـول دون إضـعاف قـدرة 

المتهم في الدفاع عن نفسه وتحد من خطر ضياع أدلة النفي مثل خطـر المـوت لأحـد 

 أو فقد الذاكرة أو سفره . شهود النفي

                                                        

)1 ( PRADEL(J) :lacelerite de la procedure pénale en droit compare   RIDP 1995 p.323.  
)2 ( E.KRINGS :concl  sous Cass.22.10.1986 .pas 1986.p.243.    

 ، سابق الإشارة اليه   . ١٩٩٨فبراير  ٧قضائية ، جلسة  ١٧،لسنة ٦٤) الطعن رقم ٣(
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 تجنب مضار الحبس الاحتياطي : -٢

.منها الافتئات على أصل البراءة ، فضلاً عـن )١(للحبس الاحتياطي مساوئ عديدة 

ــريعات  ــع التش ــا دف ــه مم ــ� وذوي ــوس احتياطي ــى المحب ــة عل ــية والمادي مضــاره النفس

لتمديده فضـلاً عـن المختلفة الى السعي لتجنبها فرض مبررات للأمر به واشتراطات 

هة قضائية غير الجهة مصدرة التمكين من التظلم من قرار الحبس أو تجديده أمام الج

 . )٢(رالقرا

فالعدالة الجنائية الناجزة من أهدافها أنها تكفل من خلال إجراءاتها تعجيل تقـديم 

ء المتهم للمحاكمة الجنائية خلال مدة محـددة إذا كـان محبوسـ� احتياطيـ�، أو إخـلا

ســبيله مــن شــانها الحــد مــن مضــار الحــبس الاحتيــاطي الســابق ذكرهــا ، فــإن ســرعة 

المحاكمة تحد من نطاق الحبس الاحتياطي ، وذلك يتجلى بالنسبة للمتهمـين الـذين 

 لا يمكن الإفراج عنهم قبل المحاكمة .

                                                        

)1(  GUERY(C) :la detention provisoire dalloz reference droit penal 2001   p .3  

د/حسن المرصفاوى ، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري ، دار النشر للجامعات  )٢(

مة ، الحبس الاحتياطي ، دراسة مقارنة ، دار د/إسماعيل محمد سلاومابعدها . ٧٤، ص ١٩٥٤المصرية 

، ٢٠٠١. د/إبراهيم حامد طنطاوي ،دارسة مقارنة ن دار النهضة العربية، ٨٦،ص ١٩٨٣النهضة العربية ،

 . ٤٢ص 

، دار النهضة  ٢٠٠٦لسنة  ٤٥د/ عادل يحيي ، الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي في ضوء القانون   -

  ومابعدها . ١٢م ، ص  ٢٠٠٧العربية ، الطبعة الأولى 
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 إنهاء حالة القلق من الملاحقة الجنائية :-٣

حجم الضرر الذي يصـيب المـتهم مـن جـراء  إن العدالة الجنائية الناجزة تقلل من

الملاحقة الجنائية حتى ولو كان مفرج� عنه قبل الحكم .فالملاحقة الجنائية للمـتهم 

وإن لم يكن محبوس� احتياطي� تثير أجواء من الذعر والقلق النفسي والضيق والتـوتر 

نهايـة في ظـل الذهني المتصل إذ يظل ملاحق� بدعوى جنائية لا تبدو لـدائرة شـرورها 

إجراءات متكاسلة .فمن شأن بقاء المتهم لفترة أطول في نطـاق إدانـة جنائيـة قـد يـؤثر 

 .)١(على كرامته الإنسانية ويسبب له الاضطرابات النفسية والفسيولوجية 

ويبرر القضاء الهولندي معقوليـة مـدة الإجـراءات الجنائيـة بأنهـا ضـرورة لتجنـب 

مـبرر تحـت تهديـد الملاحقـة الجنائيـة ، ومـا يترتـب  المتهم أن يبقى مدة طويلة بدون

 .  )٢(عليها من أضرار

 الحد من الأضرار المادية والأدبية : -٤

لاشك أن من فوائد العدالة الجنائية الناجزة أن تحول دون سطوة الأضرار المادية 

 والأدبية التي تلحق بـالمتهم حتمـا فـور اتهامـه بجريمـة واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة

. فإن سرعة الإجراءات الجنائيـة تحقـق مصـلحة المـتهم ، سـواء كـان الحكـم )٣(حياله

                                                        

)1 (  LAMBRECHTS (F) :De achterstand  in gerechtszaken  en de  rechten  van  de mens R,W. 1984-85 
P.795.  

)2(  DECLERCQ (L) ; le delai raisonnable ou le .retard excessiif  dans les  affaieres  pénales art.6.  al. Ler 
de la Convention  euopeenne  des  droits  de l homme .Rev  .dr. pen. 1989 . p.586.  

)3(  Peukert(W) ;la celerite  de  la  procedure  pénale  la  juisprudence  des  organes  de  la  convention 
européenne  des  droits de  l homme  R..I.D.P. 1995 .P.673.        

  LAWRENCE (F) ;  lntroduction  to  Criminal  justice.  Seventh  Edition   Apanderson Publishing 28 
Nar 2011 .p331.  
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 بالبراءة أو بالإدانة وتعد ضمانة أساسية للمحاكمة المنصفة .

وأول هــذه الأضــرار التــي تحيــق بــالمتهم المســاس بحريتــه إذا مــا كــان محبوســ� 

ان مـن وجـه الاتهـام اليـه احتياطي� ريثما الانتهاء من إجراءات المحاكمـة ، لأنـه إن كـ

 .)١(هماس� بحقه في الحرية وسلامة جسدمحبوس� احتياطي� فإن ذلك يعد أمراً 

لا سيما في ظل السجون التي تفتقر لآدمية البقاء فيها سـواء كـان ذلـك بسـبب فقـر 

الدولة أو بسبب كثرة من صدر قرارات بحبسهم احتياطي� على ذمة قضايا لم تنته بعد 

إجراءات الدعوى الجنائية على نحو بات من المحال أن تسعهم جـدران  في ظل بط ء

السـجون بشـكل آمـن علـى أجسـادهم وأرواحهـم وعلـى نحـو آدمـي يتفـق والكرامـة 

 الإنسانية .

بالإضافة لذلك أن بطء العدالة من شأنه أن يهدم الروابط الأسرية ، بمعول الفرقة 

بـوس احتياطيـا شـيئ� ، وزوجـه تتـبرأ مـن والهجرة ما بين أبن لا يعلم مصير أبيه المح

زوج خلف قضبان ، وتتربص الحكـم في دعـواه إن بـالبراءة ، وإن كـان بالإدانـة ولـت 

 مدبرةً تطالب بحقها في الطلاق للضرر من حبس الزوج .

                                                        

د/حسن المرصفاوى ، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري ، دار النشر  )١(

الاحتياطي ، دراسة د/إسماعيل محمد سلامة ، الحبس ومابعدها . ٧٤، ص ١٩٥٤للجامعات المصرية 

.، د/إبراهيم حامد طنطاوي ،دارسة مقارنة ن دار النهضة  ٨٦،ص ١٩٨٣مقارنة ، دار النهضة العربية ،

 . ٤٢، ص ٢٠٠١العربية، 

  .  ٤٩١د/ أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، المرجع السابق ،ص 
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فضلاً عما يحيـق بمـن يحـبس احتياطيـ� في ظـل بـطء إجـراءات الـدعوى بأضـرار 

قد اعتباره بين زملائه ، وقد يسـتفحل الأمـر ويصـل بالغة في عمله من وقف راتبه ، وف

الى العزل من وظيفته في أحيان عديدة لتضيق في وجه الحيـاه في ظـل محاكمـة جنائيـة 

 متكاسلة .

 ثانيا : بالنسبة للمجني عليه 

كذلك فإن من أهداف العدالة الجنائية الناجزة هي مراعـاة مصـلحة المجنـي عليـه 

ة ،والاهتمام بحقوق ضحايا الجريمـة ، وتـدعيم دورهـم في سرعة الإجراءات الجنائي

 في الدعوى الجنائية ، وسنعرض أهداف العدالة الناجزة للمجني فيما يلي :

 إشباع شعور المجني عليه بالعدالة :-١

إن ارتكاب الجريمة ينال من الشعور بالعدالة المستقر في وجـدان النـاس ، ويولـد 

نتقام الى الخروج الى مجاهل الذات الإنسـانية الإحساس بالظلم ، ويدفع بواعث الا

مطالبة بالثأر والقصاص ، وهنا تأتي العقوبة للحيلولة دون ذلك حتى ترضـي الشـعور 

 .)١(العام بالعدالة أو تشبع رغبة الانتقام لدى ضحية الجريمة والمقربين منها

 لــذلك فــإن ســرعة الــدعوى الجنائيــة مــن شــأنها أن تشــبع لــدى ضــحايا الجريمــة

الشعور بتحقيق العدالة ، خاصـة وأن لهـم مصـلحة أكيـدة في أن يـرى الجـاني قـد نـال 

 .)٢(ابه بسرعة عن الجريمة التي أرتكبهعقا

                                                        

)1( STEFAN (F) : LEVASSEURE (G) et JAMBU-MERLLN(R:  criminology etscience penitentiaire  précis 
dalloz  1968 p. 235 .  

د/حسن المرصفاوى ، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري ، دار النشر  )٢(
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فالعدالة البطيئة هي صورة من صور الظلم ، ولم يطيق المجني عليـه تحمـل ظلـم 

دف الـى العدالة ، فيكفيه ظلم الجريمة التي حلت به ،إضافة الى أن العدالة الناجزة ته

سرعة إصدار حكم قضائي جنائي يشفي غليل الضحية ويقتص له من الجـاني ، لـيس 

 هذا فحسب بل تضع نصب أعينها التنفيذ العاجل للحكم الجنائي .

 تحقيق مساهمته في إدارة العدالة الناجزة : -٢

أهتمت التشـريعات الجنائيـة في الفـترة الأخيـرة و في سـبيل السـعي الـدائم لتحقـق 

 لة الجنائية الناجزة بحقوق المجني علـيهم وتـدعيم دورة في الـدعوى الجنائيـة ،العدا

بوجوب الاستماع اليهم وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ، ويتعين النظر اليهم على 

على أنهم طرف إيجـابي ، وفعـال في سـير الـدعوى الجنائيـة .وممـا -نحو أكثر فاعلية 

ات الجنائية وحماية حقـوق المجنـي علـيهم يوضح أهمية العلاقة بين سرعة الإجراء

دورهم في سير الإجراءات ، أن بعض الوسـائل التـي اسـتحدثها التشـريعات الجنائيـة 

المعاصـرة لتحقيــق ســرعة الإجــراءات يراعــى فيهــا إرادتهــم وســرعة حصــولهم علــى 

                                                                                                                                                              

د/إسماعيل محمد سلامة ، الحبس الاحتياطي ، دراسة ومابعدها . ٧٤، ص ١٩٥٤للجامعات المصرية 

ارنة ن دار النهضة .، د/إبراهيم حامد طنطاوي ،دارسة مق ٨٦،ص ١٩٨٣لعربية ،مقارنة ، دار النهضة ا

 . ٤٢ص  ،٢٠٠١العربية ، 

د/ محمود كبيش ، دور المجني عليه في الإجراءات الجنائية ، (دراسة مقارنة) بين الشريعة الإسلامية 

دبي حول ضحايا  ةكاديميوالتطورات الحديثة في القانونين المصري والفرنسي ) ، بحث قدم الى مؤتمر أ

 .   ٢٠٠٤مايو سنة  ٥- ٣الإمارات العربية المتحدة -الجريمة 
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. فناجزيــه العدالــة )١(الحــق في التعــويض عــن الضــرر الــذي أصــابهم بســبب الجريمــة 

جاد سبل من شأنها تفعيـل دور الضـحية في الإجـراءات الجنائيـة ، مـن تلـك تقتضي إي

ــذلك يخــرج  ــة والمحاكمــة العاجلــة ، وب ــائي والوســاطة الجنائي الســبل الصــلح الجن

المجني عليه من المجهول بحيث يتم سماعه مباشرة بعد ارتكـاب الجريمـة ، ويجـد 

لإجـراءات الناشـئة عـن نفسه صاحب دور إيجابي في إدارة الجانب الذي يخصه من ا

الجريمة ، فيشعر بأنه طرف معترف به ، وبالتالي تختفي مشاعر عدم الرضا التي ينتابه 

 . )٢(في إدارة العدالة الجنائية بصورتها التقليدية

 التنفيذ السريع للحكم القضائي : -٣

يعد التنفيذ السـريع للحكـم القضـائي أحـد أهـداف العدالـة النـاجزة والتـي دائمـ� 

عي اليه المجني عليه من خلال قيامه بـدور إيجـابي في تيسـير إجـراءات الـدعوى ، يس

وإن إشباع رغبات المجني عليه في القصاص لا يتأتى إلا بتنفيذ الحكم المقضـي بـه ، 

وإن التزام الجهات القائمة على تنفيذ الأحكام القضـائية ، يحـتم تنفيـذها خـلال أمـد 

خلف التنفيـذ ، ومقترحـات علاجهـا في كـل حالـة معين ، وتقديم تقارير عن أسباب ت

 من حالات التأخير على حده أمراً لا بد منه . 

فليس الهـدف مـن إصـدار الأحكـام مـلء فراغـات بـأوراق دفـاتر إيـداع الأحكـام 

                                                        

، م ١٩٨٩، دار النهضة العربية-د/ عمر محمد سالم ، نحو تيسير الإجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة  )١(

 .  ٧٢ص

 . ١٣٩ص،  ١٩٧٩د/ رمسيس بهنام ، علم النفس القضائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  )٢(
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أقلام المحضرين أو رجال الشرطة القائمين على تنفيذ الأحكـام الجنائيـة ، وإنمـا  أو

 راك الحكم ينفذ على المتهم .الغاية الأولى والأخيرة هي إد

وهذا لن يتأتى إلا من خلال عدالة ناجزة ، حُددت لها إجراءات التنفيـذ بمواقيـت 

 محددة تلتزم السلطات المعنية في التنفيذ خلالها .

  أهمية العدالة الناجزة للمجتمع:  الفرع الثا�

ضـها يعيـد إقامـة للمجتمع أهداف بالغة الأهمية من العدالة الجنائيـة  النـاجزة ، بع

القيم والمبادئ والحقوق بين أفراده ، ومقاصد أخرى تدعم تحقيق الأمـن والسـكينة 

 بين ربوعه، وهناك ما يدرأ الظاهرة الإجرامية وسنقوم بتوضيحها على النحو الاتي : 

  صيانة الدولة للعدالة : -١

جنائية من أهم خصائص العدالة الناجزة وضع تنظيم ميقاتي لإجراءات الدعوى ال

بدءاً من ارتكاب الجريمة ومروراً بأعمـال الاسـتدلال وإجـراءات التحقيـق ، وانتهـاء 

بصدور حكم نهائي والسعي قدم� في تنفيذه ، فإن تأقيت هـذه الإجـراءات المتلاحقـة 

بمواعيد محددة سلفا قابلة للتمديد وفق إجراءات واشتراطات معينة ، من شأنه كفالة 

 .)١(عدالة وصيانتها حق الدولة في تحقيق ال

فيجـب إخضـاع مباشـرة السـلطات العامــة لأعمالهـا في مواجهـة أطـراف الــدعوى 

لشــروط دقيقــة ومحــددة . لا مبهمــة فضفاضــة بــلا حــد زمنــي يحــدد بــدأها وإنهائهــا 

                                                        

 . ٩١ص-المرجع السابق -د/ معتز السيد الزهري  )١(
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 وشروط تمديدها .

 حماية حقوق الإنسان وحرياته :  -٢

ة وهــى دعــم حقــوق إن الإجــراء الجنــائي مــن وســائل العدالــة الراميــة لغايــة نهائيــ

 الإنسان سواء كان متهم  الدعوى أم ضحيتها أم المجتمع .

إن المجتمع كما كان يهتم بعقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم ، يهتم 

أيضــا مــن جهــة أخــرى ألا يطــال العقــاب بريئــ� . لــذا يجــب حــال تنظــيم الإجــراءات 

لح المجتمـع في صـونه مـن الإجـرام الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصا

والحـد مــن تفاقمــه، وبــين حقــوق وحريــات الأفــراد ، فالجماعــة لا صــالح لهــا إلا في 

التعرف على الحقيقة المجردة فهي لا تبتغي توقيع العقـاب علـى بـرئ ، الأمـر الـذي 

التثبــت مــن صــحة الاتهــام  -رارهاضــمان� لأمنهــا واســتق-يوجــب ملاحقــة المــتهم 

 .)١(بطلانه  أو

ــات  ــحية بالحري ــاب التض ــى حس ــأتى عل ــب أن تت ــة لا يج ــن إدارة العدال وان حس

. إذن فحقـوق الإنسـان وحرياتـه هـي )٢(الشخصية وسائر حقوق الإنسان المرتبطة بهـا

غاية الإجـراء الجنـائي وقيـده في ذات الوقـت ، فـدعم حقـوق الإنسـان وحرياتـه يعـد 

                                                        

-  ٢٠٠٧د/ حسن صادق المرصفاوى ،المرصفاوى في المحقق الجنائي ، منشأة المعارف الإسكندرية  )١(

 .  ٤ص

د/ أحمد فتحي سرور ، الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ن دار النهضة العربية ،  )٢(

 . ١٣صم ،١٩٩٥
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لجانب المعنـوي للإجـراء الجنـائي الغرض المعنوي للإجراء الجنائي ، وإن احترام ا

يضمن طاعة العامة الإرادية للقانون . ومن شأن هذا الحد من الخروج علـى قواعـده 

 ومبادئه .

فـالإجراءات الجنائيــة في الدولـة القانونيــة يلــزم وأن تـوائم بــين الفاعليـة مــن جهــة 

وضمان حقوق الإنسان وحرياته مـن جهـة أخـرى دون طغيـان أحـدهما علـى الآخـر 

ألا ينبغي اعتبار الأخيـرة عقبـة في سـبيل فاعليـة الإجـراء بـل هـو جـزء لا يتجـزأ مـن و

 .)١(الإجراء الجنائي الفعال 

ولدعم ذلك وتفعليه فإنه يلـزم أن تتسـم إجـراءات أي نظـام للإجـراءات الجنائيـة 

بالبســاطة والســرعة وأن تقــل فيهــا الشــكليات والعقبــات التــي مــن شــانها أن تصــيب 

جنائية بالبطء والتكاسل فتنـال مـن حقـوق الإنسـان وحرياتـه .والعدالـة الإجراءات ال

الناجزة تتطلب أن تكون الإجراءات الجنائية من خلال مواقيت تضمن إتباعها خلال 

مــدد معينــة ، فيحــول ذلــك دون تمديــدها والــذي مــن شــأنه يحــول الوصــول لحقيقــة 

 الجريمة وشخص مرتكبها .

 إعادة التوازن الاجتماعي : -٣

فالأصل أن ينعم المجتمع بالوئام والسلام الاجتماعي ، بيد أن ارتكـاب الجريمـة 

يهز الاستقرار ويعصف بالتوازن الاجتماعي ، ومن هنـا يـتربص المجتمـع بشـغف في 

                                                        

 )1( Jung (k) :vers un  nouveau  model  du  process  penal  ?  réflexions   sur  les  rappots  "la  mise  en  
etet  des  affaies  pénales  .R.S.C.1991.P. 531.  
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انتظار العقوبة السريعة التي لن تتأتى إلا بعدالة ناجزة تعيد التوازن تارة أخرى لسيرته 

تحقق الردع الخاص للمتهم ، وتجبر الضرر الذي حـاق  ، تلك العقوبة التي)١(الأولى 

ــه مــن  ــردع العــام بمــا يعني ــة بضــحايا الجريمــة ، وتحقــق ال ــة بســوء عاقب ــذار للكاف إن

، كل ذلك من شأنه تحقيق التوازن الاجتماعي للمجتمع ، وجميع ما سـلف  الإجرام

 .)٢(لن يتحقق إلا من خلال المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة 

 اجهة الظاهرة الإجرامية :مو-٤

المصلحة العامة تقتضي سرعة الانتهاء من المحاكمة الجنائية تحقيقا للردع العـام 

ــب ال ــذي يتطل ــر ال ــو الأم ــاب ، وه ــده العق ــذي يقص ــوع ال ــد وق ــه بع ــرعة في توقيع س

، وتنجح العقوبة التي وقعت سـريع� في القضـاء علـى الخطـورة الإجراميـة )٣(الجريمة

الجناة ، وبالتالي تـؤدي الـي مـنعهم مـن العـودة الـى الجريمـة مـرة  الكامنة في شخص

أخرى ، وتقي المجتمـع خطـورتهم ، وبـالعكس اذا تـأخر تطبيـق العقوبـة ، فـالبطء في 

سير الدعوى الجنائية يزيد من حالات العود الى الإجرام ، الأمر الذي يضر بمصلحة 

 . )٤(المجتمع

                                                        

  ١١ص ، ١٩٧٤جمال الدين ، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي ، دار الفكر العربي  دد/ عبدا لاح  )١(

موقف التشريعات الحديثة على الخطورة الجنائية ، رسالة دكتوراة ، جامعة  د/ محمد عبداالله الششتناوي ،  )٢(

  . ٨١،ص ١٩٨٩عين شمس 

د/ أحمد فتحي سرور ، الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ،   )٣(

  . ٣٤٥ص

  .٢٠٠٦، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة - ، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية د/ شريف سيد كامل   )٤(
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  المبحث الثاني
  د مظاھر العدالة الناجزةالمحاكمة العاجلة كأح

  تمهيد وتقسيم :
تعد المحاكمة العاجلة احد الآليات الإجرائية والتي تهدف الى سرعة الإجـراءات 

الجنائية لتسوية النزاع الجنائي ، وذلك بتجنب الإجراءات التقليدية التي يغلب عليها 

مـة العاجلـة بالطول مما يأخر الوصول بالدعوى الى نهايتهـا ، لـذا ظهـر نظـام المحاك

والذي يعد أحد الوسائل البديلة لحل المنازعات والحديثة لإدارة الدعوى الجنائية ، 

فإذا كانت ممارسة الدعوى الجنائية تفترض المرور بمراحلهـا الإجرائيـة مـن الاتهـام 

والتحقيق والمحاكمة ، فهذه الوسائل البديلة المختلفـة ومنهـا (المحاكمـة العاجلـة ) 

الإجراءات الشكلية أملاُ ً في زيادة فاعلية العدالة الجنائية الناجزة في تستهدف اختصار 

ــانون  ــديل ق ــة بتع ــة العاجل ــي المحاكم ــرع البحرين ــم المش ــد نظ ــايا . وق ــاز القض إنج

عــن طريــق الرضـا والاعــتراف بالجريمــة مــن أجــل  ٢٠٢٠الإجـراءات الجنائيــة ســنة 

النـاجزة . وسـنعرض مـن  الحصول على عقوبة مخففة مما يساهم في تحقيـق العدالـة

خلال هذا المبحث المحاكمة العاجلة كأحـد مظـاهر العدالـة النـاجزة وسنقسـم هـذا 

 المبحث الى مطلبين على النحو الاتي :

 المحاكمة العاجلة آلية مستحدثة لإنهاء الخصومة الجنائية.المطلب الأول : 

 .  التنظيم التشريعي للمحاكمة العاجلة وضوابطهاالمطلب الثاني : 
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  المطلب الأول
  المحاكمة العاجلة آلية مستحدثة لإنهاء الخصومة الجنائية

وسائل  ٢٠٢٠) لسنة٧أستحدث المشرع البحريني بموجب القانون رقم (

حديثة لإدارة الدعوى الجنائية وتسوية النزاع الجنائي بما يحقق العدالة الجنائية 

والتي تعد من الآليات الرضائية الناجزة ، ومن هذه الوسائل نظام المحاكمة العاجلة 

في الإجراءات الجنائية ، وذلك من أجل التخفيف على كاهل القضاء بتبسيط 

الإجراءات الجنائية والإسراع فيها، وفي نفس الوقت كفالة حق المتهم في الدفاع 

 وحماية حق المتهم       

 الفرع الثاني : مفهوم المحاكمة العاجلة .

 المحاكمة عما يشتبه بها .الفرع الثاني : تمييز 

  مفهوم المحاكمة العاجلة:  الفرع الأول

ــة ،  ــدعوى الجنائي ــاء ال ــتحدثة لإنه ــائل المس ــد الوس ــة أح ــة العاجل ــد المحاكم تع

ولتفادي الأضرار الي يحدثها بـطء العدالـة الجنائيـة (سـواء بـالمجتمع أو بـالمتهم أو 

اتير الوطنيـة والتشـريعات بضحايا الجريمة) فقد تضمنت المعاهدات الدولية والدسـ

.إلا )١(نصوص� صريحة تحث السلطات المختصـة علـى سـرعة الإجـراءات الجنائيـة 

 أنها في نفس الوقت لم تتضمن أي تعريف لآلية المحاكمة العاجلة .

فقد حرصت مواثيق حقوق الإنسان على اختلاف مشاربها تضمين نصوصها حق 

                                                        

د/ شريف سيد كامل ، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   )١(

 .  ١٩، ص٢٠٠٦
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خـلال مـدة معقولـة ، وذلـك حفاظـا علـى المتهم بجريمة معينة على أن يحاكم عنهـا 

) ٩مبدأ أساسي مفاده أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، ففي الفقرة الثانية من المادة (

ــى أن  ــت عل ــية نص ــة والسياس ــالحقوق المدني ــاص ب ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــدم "م يق

ــوظفين  ــد الم ــاة أو أح ــد القض ــى أح ــريع� ال ــة س ــة جنائي ــل بتهم الموقــوف أو المعتق

ين قانون� مباشرة ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفـرج المخول

 .)١( "عنه .........

) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسـان علـى ٦ونصت الفقرة الأولى من المادة (

أنه لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنيـة والتزاماتـه ، أو في اتهـام جنـائي موجـه 

ة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مسـتقلة غيـر منحـازة إليه الحق في مرافع

 .)٢(مشكلة طبق� للقانون 

وقد تضمنت بعض الدساتير الـنص علـى الحـق في المحاكمـة السـريعة مـع كفالـة 

) منه علـى ٢٠ضمانات حقوق الدفاع ، منها الدستور البرتغالي حيث نص في المادة (

حكم في أية قضية هو قضية هو طرف فيها ، لكل شخص الحق في الحصول على "أنه 

) مــن ٣٧ونصــت المــادة ("في خــلال فــترة معقولــة مــن الوقــت ، وفي محاكمــة عادلــة 

في جميع القضايا الجنائية للمتهم الحق في محاكمـة سـريعة "الدستور الياباني على أنه 

                                                        

)1(  JOSEPH(S) Castan (M)  :the lnternational  Covenant  on  Civil   and   political  Rights   :cases  M 
aterials  and  Commentary   Oxford   University    press 2013.p.340.  

)2(  Grotrian (A) : Article 6 of the E uropean  convention   on guman  Rights  the  Right  to  a fair    trial  
council  of Europe   publishing. 1994. P.94  
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 .)١("وعلنية بواسطة محكمة محايدة 

ة معقولــة (المحاكمــة العاجلــة ) وقـد أكــدت علــى الحــق في المحاكمــة خــلال مــد

-٥١٦بعض التشريعات الداخلية منها التشـريع الفرنسـي حيـث صـدر القـانون رقـم 

لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والذي تم تعديله  ١٥/٦/٢٠٠٠بتاريخ  ٢٠٠٠

ــم  ــانون رق ــاريخ  ٢٠١٣-٧١١بالق ــادر بت ــه  ٥/٨/٢٠١٣والص ــت مادت ــذي نص وال

تم البت نهائيا في التهمة المنسوبة الى شخص خـلال فـترة يجب أن ي"الرابعة على أنه 

 .)٢(زمنية معقولة 

وما تـلاه  ١٩٧١أما عن الوضع في مصر نظر الى هذا الحق بطرف خفي في دستور 

م  ٢٠٢١٤مــن إعلانــات دســتورية ودســاتير نهايــة بالدســتور الحــالي الصــادر في عــام 

ق مصـون ومكفـول للكافـة التقاضـي حـ") منه والتي نصـت علـى أن ٩٧/١بالمادة (

 .  "وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا

والمشرع المصري لم ينظم بعد هذا الحق بقانون يحدد معاييره ونطاقه الشخصي 

والموضــوعي ، وجــزاء مخالفتــه ، والتعــويض عــن الأضــرار الناجمــة عــن انتهاكــه ، 

في المحاكمــة العاجــة باعتبارهــا أحــد مظــاهر العدالــة  إضــافة الــى أنــه لــم يــنظم الحــق

                                                        

في المحاكمات الجزائية ، يضمن القانون في  ") من الدستور الإيطالي على  انه ١١١كما نصت المادة (  )١(

أقصر وقت ممكن أن يتم إبلاغ الشخص المتهم بالجريمة بشكل سري بطبيعة ودوافع الاتهام ويوفر 

 .  "الوقت والشروط اللازمين لتحضير دفاعه ......

)2(  LOI n 2013 -711 du 5  aout    2013 – Article  4.          
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 الناجزة .

وقــد جــاء المشــرع البحرينــي  مســتحدث� آليــة المحاكمــة العاجلــة في الإجــراءات 

لـك بموجـب القـانون رقـم ١الجنائية بوصفها سبيلاً استثنائي� للـدعوى الجنائيـة ، وذ

لجنائية ، حيث نصت بشأن تعديل بعص أحكام  قانون الإجراءات ا ٢٠٢٠) لسنة ٧(

ــرراً ٢٢٦المــادة ( ــالجُرم في مــواد الجــنح يجــوز ") مك ــل ب ــة الاعــتراف الكام في حال

للمتهم إبداء الرغبة أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال في إجراء محاكمـة 

 عاجلة .

وللنيابة العامـة أن تحـدد جلسـة لنظـر هـذه الـدعوى خـلال ثلاثـة أيـام . وفي حالـة 

ــول ال ــررة قب ــة المق ــت العقوب ــة نزل ــراءات العاجل ــق الإج ــدعوى وف ــر ال ــة نظ محكم

للجريمة الى ما لا يزيد على نصف  حدًها الأقصى وإذا كان للعقوبة حد أدنى خاص 

نزلت العقوبة بحًديها الي النصف ن ويصدر الحكم في ذات الجلسة . وللمحكمة أن 

المتهم أو أحد المتهمين في حالة تقًرر نظر الدعوى وفق� للإجراءات العادية إذا عدل 

تعددهم عن رغبته أو اعترافه الكامل أو تخلًف بنفسه أو وكيله بدون عزر عن حضور 

الجلسة قبل قفل باب المرافعة ، أو إذا رأت من تلقاء نفسـها عـدم صـلاحية الـدعوى 

 ."للفصل فيها بالإجراءات العاجلة 

حريني لم يضع  تعريفا للمحاكمة وقد تلاحظ لنا من النص السابق  أن المشرع الب

العاجلة ، بل أقتصر على تنظيم أحكامها وتحديد إجـراءات تطبيقهـا . ونظـرا لحداثـة 

موضوع المحاكمة العاجلة ، فنجد القضاء البحريني يخلو من أية تطبيقات لها ، وقـد 
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حرص المشرع البحريني على إقرار المحاكمة العاجلة في قانون الإجراءات الجنائيـة 

والتي تهدف الى السرعة في الإجراءات الجنائية مـن جهـة ، ودون الإخـلال بالقواعـد 

ــيطها  ــى تبس ــي وإن أدت ال ــرى ، فه ــة أخ ــن جه ــة م ــراءات الجنائي ــية في الإج الأساس

ــدعوى ، إلا أن هــذا الإســراع في الإجــراءات يــتم دون  ــار بعــض مراحــل ال واختص

ا يعـد مـن أهـم مزايـا المحاكمـة وهو مـ.)١(المساس بضمانات المتهم لمحاكمة عادلة 

العاجلــة بوصــفها آليــة إجرائيــة ، بالإضــافة الــى أن الســرعة في المحاكمــة والفصــل في 

الــدعوى تــؤدي إلــى ســرعة إنهــاء الــدعوى الجنائيــة ، وبالتــالي يتحقــق أهــم الأليــات 

 الإجرائية لتسوية النزاع القضائي لتكون حلولاً لأزمة العدالة الجنائية الناجزة. 

را للعبء الملقى على الجهاز القضائي بسبب كثرة عـدد القضـايا المعروضـة ونظ

عليه ، فإن الأمر يتطلـب الاختصـار في إجـراءات الـدعوى الجنائيـة بمـا لا يـؤثر علـى 

ــى الحقيقــة ولا يخــل بضــمانات المحاكمــة العادلــة ، لــذا فــإن تنظــيم  الوصــول ال

الجنائية التقليدية التي تتطلب المحاكمة العاجلة وهي أحد بدائل لإجراءات الدعوى 

بطبيعتها جلسات متتالية للمحاكمة قد تطول ، حيث إن المحكمـة ملزمـة بالاسـتماع 

الى طلبات الادعاء وأدلته في نسبة الجريمة ،أضف الى ذلك  دحض تلـك الأدلـة مـن 

جانب المتهم من خلال دفاعه نفسه ، فالمحاكمة العاجلة هي أحـد الآليـات الحديثـة 

                                                        

فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوى الجنائية ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية، مجلة الحقوق  )١(

الجزائر ، المجلد _سياسية اسية ، جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق والعلوم الوالعلوم السي

  .١١٢) ص  ٢٠١٧/سبتمبر ٣٠، العدد الثالث (العاشر
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 العدالة الجنائية الناجزة . لتحقيق

هذا ونؤكد على أن هذه الآلية التي استحدثها المشـرع البحرينـي آليـة ذات طبيعـة 

استثنائية ، فإن لم يغلق المشرع السبيل الى الدعوى الجنائية ومراحلها المعتادة فهـذا 

نظـر الخيار متوافر دائما ، وللمتهم برضـاه أن يلجـأ اليـه ، كمـا أن للمحكمـة أن تقـرر 

ــتهم  ــدل الم ــة إذا ع ــراءات العادي ــ� للإج ــدعوى وفق ــة _ال ــين في حال ــد المتهم أو اح

عـن رغبتـه أو اعترافـه الكامـل ، أو تخلـف بنفسـه أو وكيلـه دون عـذر عـن -تعددهم 

ــاء نفســها عــدم صــلاحية  ــاب المرافعــة ، أو إذا رأت مــن تلق ــل ب حضــور الجلســة قب

 .)١(الدعوى للفصل فيها بالإجراءات العاجلة 

فالمحاكمة العاجلـة هـي آليـة يعـترف بمقتضـاها المـتهم بالجريمـة المنسـوبة اليـه 

.وذهـب رأي أخـر في )٢(طواعية مقابل حصوله من القضاء على معاملة عقابية مخففـة 

الفقه بأنها من بدائل الدعوى القائمة على الرضائية ، حيث يتميـز النظـام بالإسـراع في 

، وإما بالاختصار الشديد في بعض الحـالات ، ومـن الإجراءات الجنائية إما بتبسيطها 

أهــم مزايــاه أنــه لا يغفــل القواعــد الأساســية في الإجــراءات الجنائيــة ولا يضــحي 

                                                        

  مكرراً إجراءات بحريني . ٢٢٦راجع المادة ) ١(

على قانون  د/عمر فخري الحديثي ، الفلسفة التشريعية للمشرع البحريني في ضوء التعديلات المستحدثة) ٢(

دراسة مقارنة ، مجلة دراسات قانونية تصدر عن -الإجراءات الجنائية بشأن بدائل الدعوى الجنائية 

  . ٣٧، ص ٢٠٢٢العدد الخامس ، السنة الخامسة ، -مملكة البحرين -مجلس النواب 
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  ٣٤    

. فهي نظام مستقل وآلية اسـتثنائية تمثـل عـدولا عـن الأفكـار )١(بضمانات المتقاضين 

ــراءات ا ــاء الإج ــدة لإنه ــطة وجدي ــة مبس ــا طريق ــع بموجبه ــة ، ويُتب ــة ، التقليدي لجنائي

وبالتالي انقضاء الـدعوى ، كمـا يُكافـأُ مـن خلالهـا المـتهم الـذي أعـترف بمـا أرتكبـه 

 .)٢(برضاه بمعاملة عقابية مخففة 

ونحــن نــرى بــأن المحاكمــة العاجلــة مــاهي إلا أحــد الآليــات الحديثــة للــدعوى 

ة النزاع الجنائية والمستحدثة في التشريع البحريني والتي تعتمد على الرضائية ، لتسوي

بين الخصوم وذلك عند اعتراف المتهم بالجريمة المنسوبة اليه مقابـل الحصـول مـن 

القضــاء علــى معاملــة عقابيــة مخففــة ، مــع الاحتفــاظ بحقــه بالعــدول عــن الاعــتراف 

 بالجريمة ،والعودة لنظر الدعوى الجنائية عن طريق الطريق التقليدي .

  ع� يشتبه بها �ييز المحاكمة العاجلة  :  الفرع الثا�

من سمات نظام المحاكمة العاجلة أنها تهدف الى تحقيق العدالة الناجزة من 

خلال سرعة الإجراءات وكفالة حقوق المتقاضين .وهناك بعض الأنظمة الجنائية 

التي تهدف الى  تبسيط الإجراءات والخروج عن القواعد التقليدية المتبعة في 

المحاكمة العاجلة ، وسنستعرض بعض هذه  الدعوى الجنائية والتي تتشابه مع

 الأنظمة وذلك على النحو الاتي :

                                                        

  .١١٢) فاطمة الزهراء فيرم ، المرجع السابق ، ص١(

ئية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية ،رسالة دكتوراة ، جامعة باتته ، عبداللطيف بوسري ،العقوبة الرضا) ٢(

  . ٩٥،ص ٢٠١٧الجزائر 
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 : المثول الفوري أمام المحكمة : أولاً 

يعد المثول الفوري أمام المحكمة من الآليات الإجرائية والمستحدثة في القانون 

 . وهو أحد الأنظمة التي تهدف الى الوصول الى عدالةِ  جنائيةٍ ناجزةٍ )١(الجزائري 

.وقد تأثر المشرع الجزائري في ذلك بالتشريعات الجنائية الحديثة خاصة التشريع 

الفرنسي ليكرس من خلاله الحق في سرعة إجراءات الدعوى الجنائية تحقيق� 

 . )٢(لمحاكمة عادلة منصفة

وتم بموجب هذا النظام استبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار محكمة 

راء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة العامة وفق الجنح بالدعوى، وهو إج

ملائمتها الإجرائية ،في إخطار المحكمة بالقضية ، وقد ورد النص عليه بالمادتين 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ويهدف إلى تبسيط  ٣٣٩و  ٣٣٣

اج إلى إجراءات إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها والتي لا تحت

                                                        

ـ ويعدل ويتمم  ١٤٣٦شوال  ٧.المؤرخ في  ٢-١٥نظم المشرع الجزائري هذا النظام بموجب أمر رقم ) ١(

جراءات المتضمن قانون الإ ١٩٦٦يونيو ٨الموافق  ١٣٨٦صفر  ١٨المؤرخ في  ١٥٥-٦٦الأمر رقم 

) حيث أضاف الى الفصل الأول من الباب الثالث من ٤٠الجنائية والمنشور في الجرية الرسمية رقم(

  "المثول الفوري أمام المحكمة "الكتاب الثاني مكرر بعنوان 

، ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةعلان حرشاوي ، نظام المثول الفوري بين المأمول وضرورة الإصلاح ) ٢(

 . ٢٠٧٩، ص ٢٠٢٢مجلد الخامس عشر ، السنة الجزائر ، العدد الأول ، ال-جامعة الجلفة  تصدر عن
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تحقيق خاصة ، فهي تتعلق بجرائم تكون فيها أدلة الاتهام واضحة و تتسم وقائعها 

ولقد حدد  . بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام

المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة 

، و  الشخصية المتعلقة بالمشتبه )١(ا الشروط الموضوعيةالفوري، منه بإجراء المثول 

 .)٣(، وشروط إجرائية)٢(فيه ذاته

وأدخل المشرع الجزائري هذا النظام وهو المثول الفوري بهدف تبني إجراءات 

جزائية مستحدثة من شأنها تبسيط إجراءات القضاء الجزائي وسرعة الفصل في 

 . )٤(القضايا

المشرع الجزائري يهدف الى تبسيط إجراءات  فهذا الإجراء والذي نظمه

المحاكمة  بالنسبة لمواد الجنح والتي لا تحتاج الى تحقيق وتكون فيها أدلة الاتهام 

 .)٥(واضحة 

                                                        

  . السالف الذكر ٠٢ــ  ١٥من الأمر  ٤١المادة  انظر) ١(

  . من الأمر نفسه ١مكرر  ٣٣٩المادة  انظر)٢(

  . من الأمر نفسه ٧مكرر ٣٣٩إلى  ٢مكرر  ٣٣٩المواد  انظر) ٣(

، نون الإجراءات الجزائية الجزائري، المثول الفوري كبديل في الجرائم البسيطة في قا) د/ بولمكاحل أحمد ٤(

الجزائر ،العدد التاسع والأربعون ،المجلد (ب) -مجلة العلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة منتوري قسنطينة 

  ) .٢٩- ١٩،ص ( ٢٠١٨السنة 

 والوساطة ، مجلة البحوث القانونية والسياسية ، ) العربي نصر الشريف ، المثول الفوري ، الأمر  الجزائي٥(

  .  ٣٠٤، ص ٢٠١٧الجزائر ،العدد الثامن ، المجلد الثاني ، السنة - تصدر عن جامعة د. الطاهر مولاي السعيد 
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وبالتالي يتفق نظام المثول الفوري مع آلية المحاكمة العاجلة والتي أستحدثها 

شرع الجزائري محدد المشرع البحريني ، حيث أن المثول الفوري والذي نظمه الم

. ولم يحدد المشرع الجزائري أية معايير أخرى )١(النطاق في الجرائم المتلبس بها

تحكم اختيار لجوء  النيابة العامة الى طريق المثول الفوري ، وبالتالي يخضع 

، فلها وحدها  اختيار طريق )٢(للسلطة التقديرية للنيابة العامة وفق مبدأ الملائمة

أو السير في الطريق المعتاد لإجراءات الدعوى دون معق عليها .أما  المثول الفوري

الفرق الجوري للمحاكمة العاجلة وفقا لما نص عليه المشرع البحريني هو أنها يلزم 

فيها اعتراف المتهم بالجريمة المنسوبة اليه ، حيث أجاز له المشرع اللجوء لآلية 

مخففة ،مع إمكانية رجوعة عن المحاكمة العاجلة برضاه ،للحصول على عقوبة 

 الاعتراف بالجريمة والسير في إجراءات الدعوى بالطريق العادي.

 : المثول على أساس الاعتراف المسبق : ثاني�

من الإجراءات التي تهدف الى سرعة الفصل في الدعوى ، المثول على أساس 

                                                        

يمكن في حالة الجنح المتلبس بها  ") مكر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري انه ٣٣٩) نصت المادة (١(

القضية تقتضي تحقيق قضائي ، إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم إذا لم تكن 

.....".  

) بشيخ محمد حسين ، في المثول الفوري الإجابة الجزائية المستعجلة من التلبس الى المثول الفوري ، ٢(

معهد الحقوق والعلوم فلو الجامعي بآ زمجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية ، تصدر عن المرك

  . ١٨٦،ص  ٢٠١٨الجزائر ،العدد الثاني ، المجلد الأول ،السنة -السياسية 
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  ٣٨    

حيث نص عليه  الاعتراف المسبق بالجريمة ، وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا النظام

 .)١(مع الأمر الجنائي كونهما إجراءات خاصة للحكم في مواد الجنح 

ويقوم نظام المثول على أساس الاعتراف المسبق بالجريمة في التشريع الفرنسي 

على الرضائية ، حيث يعطي النيابة العامة المزيد من الاختيارات أثناء تصرفها في 

المنشودة في تجنب طول الإجراءات العادية الدعوى الجنائية ، وتحقيقا للأهداف 

بما يكفل الحق في محاكمة سريعة في حالة اعتراف المتهم طواعية بالجريمة 

المنسوبة اليه ، ذلك أن اعتراف المتهم وفق� لهذا النظام شرط� أساسي� لتطبيقه ، 

 .)٢(وعدم الاعتراض عليه من جانب المتهم 

لهذا النظام هو تبسيط الإجراءات وسرعتها والهدف من إقرار المشرع الفرنسي 

في جرائم معينة وهي (مواد الجنح) ، بشرط اعتراف المتهم بالجريمة المنسوبة اليه 

 .)٣(مقابل استفادته من عقوبات مخففة بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة 

ويعد نظام المثول بناء على الاعتراف المسبق نظام� رضائي� ، ذلك أن المتهم 

يختار الاعتراف بالجريمة المنسوبة اليه ، وفي مقابل ذلك الاعتراف يحصل على 

بعض المميزات ، مما يؤدي الى اختصار الإجراءات والوصول بالدعوى الى مرحلة 

                                                        

 .٩٣بو سري ، المرجع السابق ، ص ف) عبد الطي١(

ضرورة ملحة للسياسة الجنائية الجزائرية ، حوليات ") رضا معيزة ، المثول على أساس الإقرار بالجرم ، ٢(

 . ١٣، ص ٢٠١٩لثالث والثلاثون ، الجزء الثاني السنة جامعة الجزائر ،العدد ا

 ومابعدها . . ١٦٨) د/ شريف سيد كامل ، المرجع السابق ، ص ٣(
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 .)١(الحكم

وبذلك يقترب كثيرا من آلية المحاكمة العاجلة التي تبناها المشرع البحريني ،  

ف المسبق على خلاف غيره من الأنظمة المشابهة فنظام المثول على أساس الاعترا

(المفاوضة على الاعتراف) لا ينطوي على إخلال بحقوق المتهم ، حيث لا يُساومُ 

فيها على الاعتراف للحصول على تخفيف العقوبة ، كما يتفق مع غيره من الأنظمة 

الى . أضف )٢(من حيث سهولته وفاعليته في تحقيق الأهداف المنشودة من ورآئه 

ذلك أن اللجوء الى هذا النظام يتم برضاء المتهم واختياره ، وبما يحقق مصلحته في 

سرعة الفصل في الدعوى ، حيث يشترط في اللجوء الى نظام الاعتراف المسبق 

موافقة المتهم ، وهو ما يتفق مع ضوابط اللجوء الى المحاكمة العاجلة في التشريع 

 العدالة الناجزة . البحريني كآلية مستحدثة لحل أزمة

 : التفاوض على الاعتراف : ثالث�

نظام التفاوض على الاعتراف هو نظام أمريكي النشأة ، وهو أحد الوسائل البديلة 

للإجراءات الجنائية الحديثة والتي تهدف الى الإسراع المحاكمات ، لتخفيف 

ويختلف هذا  .)٣(العبء على كاهل القضاء من تراكم عدد القضايا المعروضة عليه 

                                                        

الجنائية المعاصرة ، دراسة ) د/ أحمد محمد براك ، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة ١(

 . ٤٧٦،ص ٢٠١٧لأولى ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، الطبعة امقارنة

  ١٢) رضا معيزة ، المرجع السابق ، ص٢(

 . ٤٧٤، د/ أحمد محمد براك ، مرجع سابق ،ص ١٦٨) د/ شريف كامل ، مرجع سابق ،ص ٣(
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النظام بوصفه نظام إجرائي ، عن نظام المحاكمة العاجلة في التشريع البحريني ، 

حيث أن جوهر نظام التفاوض على الاعتراف يسمح للسلطة القضائية بالتفاوض مع 

المتهم للاعتراف بالتهمة المنسوبة اليه أو يكشف عن غيره من المشاركين في 

كالتغير في وصف التهمة الى وصف .)١(عض المزايا الجريمة ، مقابل أن يستفيد من ب

أخف ، مثل تعديل القتل العمد الى قتل خطأ ، أو إسقاط الظرف المشدد في جريمة 

السرقة ، أو أن تقف النيابة في صف المتهم لتطلب من القاضي تخفيف الحكم دون 

فع أمام ليتم الترا.)٢(تغيير وصف الجريمة ، أو أية مزايا أخرى يحدده القانون 

 .)٣(المحكمة بناء على نتائج تلك التوصيات 

ويختلف هذا النظام وهو التفاوض على الاعتراف عن آلية المحاكمة العاجلة في 

التشريع البحريني ،حيث أن جوهر المحاكمة العاجلة كآلية مستحدثة في كونها تقوم 

على الرضا ، حيث يعترف المتهم بالجريمة ، ثم يلزم أن يبدي رضاه بإجراء محاكمة 

 .)٤(عاجلة 

بين المتهم والنيابة العامة أو المحكمة ، وبالتالي لا دون أن تتم أية مفاوضات  

يقع تحت أي ضغوطات أو إكراه يحصل في نظام التفاوض على الاعتراف ، حيث 

                                                        

 . ١٤٤) د/ عمر سالم ، مرجع سابق ، ص١(

 . ٩٤) عبد اللطيف بوسري ، مرجع سابق ، ص٢(

 . ١٤٤) د/ عمر سالم ، مرجع سابق ، ص٣(

 . ٣٩مرجع سابق ،ص –مر فخري الحديثي ) د/ ع٤(
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عندما يصدر من المتهم ودون مساومة من  –يختلف الاعتراف بمفهومه التقليدي 

لا بتلك عن نظام التفاوض على الاعتراف الذي لا يتحقق إ-سلطة الاتهام أو الحكم 

.فقوام هذه الآلية هي المساومة والتي )١(المساومة ، ولا يعترف المتهم إلا بمقابل 

تسمى مفاوضة ، بالإضافة الى أن نظام التفاوض على الاعتراف غير محدد النطاق 

ليتم التفاوض مع المتهم أيا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم ، بينما نطاق المحاكمة 

الجنح دون أن يتعدها الى جرائم أخري ونقصد الجنايات  العاجلة محدد في نطاق

 التي أخرجها المشرع البحريني من نطاق المحاكمة العاجلة .

  المطلب الثاني
  التنظيم التشريعي للمحاكمة العاجلة وضوابطها

نظم المشرع البحريني آلية المحاكمة العاجلة من خلال النص عيها في المادة 

وهي من الآليات الرضائية التي تساهم ‘جراءات الجنائية ) مكررً من قانون الإ٢٢٦(

هل افي اختصار الإجراءات الجنائية بهدف سرعة الفصل في القضايا والتخفيف عل ك

القضاء املأ للوصول الى عدالة جنائية ناجزة . وسنعرض من خلال هذا المطلب 

ط المحاكمة المحاكمة العاجلة أحد البدائل الحديثة للدعوى الجنائية  ، ضواب

 العاجلة وذلك من خلال تقسيم المطلب على النحو الاتي :

 المحاكمة العاجلة أحد البدائل الحديثة للدعوى الجنائية .الفرع الأول : 

 ضوابط المحاكمة العاجلة .الفرع الثاني : 

                                                        

 . ١٢) د/ معتز السيد الزهري ، مرجع سابق ، ص ١(
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  المحاكمة العاجلة أحد البدائل الحديثة للدعوى الجنائية:  الفرع الأول

العاجلة أحد الآليات الرضائية التي بدأت التشريعات  يعد نظام المحاكمة

الجنائية اللجوء اليها لتخفيف العب عن القضاء وأجهزة العدالة الجنائية المختلفة ، 

ومنها المشرع البحريني الذي تفرد عن غيره من التشريعات المقارنة ، بتبني هذه 

نسوب اليه ورضاه بإجراء الآلية الرضائية التي يفترض فيه اعتراف المتهم بما هو م

محاكمة عاجلة تختصر بموجبها الإجراءات ، وتنتهي بإدانة المتهم بناء على هذا 

الاعتراف ، مما يؤدي الى صدور الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية .وأن البدائل 

فضلا عن أنها  تعد -الحديثة التي لجأت اليها التشريعات المقارنة ، أهم ما يميزها 

اتسامها بالرضائية ، وانتقائها سبيلاً - الدعوى الجنائية وإجراءاتها العتيقةتحولاً عن 

لإنهاء الخصومة الجنائية ، والفرار من الدعوى الجنائية وإجراءاتها الخانقة ، إذ يقرر 

المتهم (في نظام المحاكمة العاجلة عن طريق الاعتراف ، والضحية والنيابة العامة في 

اذ أحد هذه البدائل لإنهاء الدعوى الجنائية ، ورضائية بعض الأنظمة الأخرى) اتخ

، فيقبل المتهم تنفيذه وترضى به )١(اختيار الجزاء الناتج عنها المنهي للخصومة 

ضحية الجريمة جبراً لما حاق بها من جراء الجريمة ، وتقبله النيابة العامة بحسبانها 

 الأمينة على الدعوى الجنائية .

، لوصول الى العدل ، وعصاه السحريةية في الأصل هي أداة الإجراءات الجنائإن ا

آية ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للإجراء الجنائي هي أن يكون أداة طيعةً ومطيةً 

                                                        

 . ١٠٧) د/ معتز السيد الزهري ، مرجع سابق ، ص ١(
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ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق ، لا يحتفل بالشكل ولا يهتم بالتنكيل 

وذ إلا مضطراً يصون به حق� والتعقيد ، بل يتوق العدل هدفا وللإنصاف غاية ولا يل

 أو يرد به باطلاً إلا ويجده ملاذه وعونه .

والحق إن قيمة أي تشريع إجرائي تتوقف على مدى نجاحه في تحقيق التوازن بين 

الضمانات التي تكفل صحة الحكم الجنائي ، والإجراءات التي تضمن عدم الإبطاء 

عوى الجنائية مع طول إجراءاتها قد في إصداره ، والواقع أن الإسراف في استخدام الد

أخل بهذا التوازن علاوة على ذلك فإن الدعوى الجنائية ملزمة بالنظر في جميع 

الجرائم على قدم المساواة البسيط منها والخطير ، ولما كانت الجرائم البسيطة تثقل 

لذي كاهل العدالة بالقدر الذي حال بينها وبين النظر في الجرائم الخطيرة بالقدر ا

يتناسب مع خطورتها وتعقيدها ، فضلاً عن الثغرات الإجرائية التي يفلت من خلالها 

المتهم  ، وإن سوء استعمال بعض الحقوق الإجرائية قد خلق لدى الأفراد شعوراً 

بعجز الجهاز القضائي التقليدي عن مكافحة الجريمة عل اكمل وجه ، بل أن 

فاعليته بسبب الطعن عليه ، أو الإشكال الخطورة تكمن حينما يصدر حكم ، وتضيع 

 . )١(في تنفيذه ، الأمر الذي يجعله ورقة بيضاء مجردة من كل قيمة  

وعليه فقد فقدت الدعوى الجنائية فاعليتها ، والتي تقتضي الوصول الى الحقيقة 

بالسرعة اللازمة ، والعوامل التي تعرقل سير العدالة الجنائية تتعدد ، وتتضاعف يوما 

                                                        

 . ١٠٨) د/ معتز السيد الزهري ، مرجع سابق ، ص ١(
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د يوم ، من تعقيد في الإجراءات ، وإغراق في الشكليات ووحدة الإجراء بع

المستخدم كقاعدة عامة على الرغم من تعدد الظاهرة الإجرامية وتنوعها ، ناهيك 

 عن الزيادة الكبيرة في عدد الجرائم كم� ونوع� .

م وعلى هدي ما سلف ، ظهرت الوسائل البديلة في التشريعات الجنائية كنتاج لعد

فاعلية الجهاز القضائي التقليدي في حسم القضايا الجنائية ، فإذا كانت ممارسة 

الدعوى الجنائية تفترض المرور بمراحلها الإجرائية من الاتهام والتحقيق 

والمحاكمة ، فهذه الوسائل البديلة كما سبق أن بينا ، تهدف بالدرجة الأولى اختصار 

وإن .)١(اعلية العدالة الجنائية في إنجاز القضايا الإجراءات الشكلية أملاً في زيادة ف

التشريعات المقارنة تحولت عن العدالة العقابية أو اللجوء الى تخفيفها ، أمام الأخذ 

  .)٢(في الاعتبار إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند إدارة العدالة الجنائية

سة الجنائية صوب العدالة وإزاء استفحال أزمة العدالة الجنائية ، كان تحول السيا

الرضائية وما تحمله من بدائل إجرائية للدعوى الجنائية حلاً سحري� لتخفيف 

الضغط على المحاكم ، فظهرت وسائل بديلة ومستحدثة سبق بيانها الى جانب 

الوساطة الجنائية ، والصلح ، والتسوية الجنائية ، وجميعها من البدائل الرضائية التي 

                                                        

طة به ، دراسة مقارنة ، ) د/ أسامة حسنين عبيد ،الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ، ماهيته والنظم المرتب١(

 ومابعدها. ١٠، ص  ٢٠٠٥رسالة دكتوراة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،

 د/ أسامة حسنين عبيد ، ، ٢٤٨) د/ شريف سيد كامل ، الحق في سرعة الإجراءات ، المرجع السابق ، ص٢(

 ومابعدها. ١٦المرجع السابق ، ص 
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م الحق في عدالة جنائية ناجزة . وقد ساير المشرع البحريني من شأنها تدعي

الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية للوصول الى أفضل الوسائل والتي من 

خلالها يساهم في اختصار الإجراءات في الدعوى الجنائية  دون المساس بضمانات 

بموجب القانون رقم المتهم في المحاكمة العادلة ، فنظم إجراء المحاكمة العاجلة 

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية من خلال  ٢٠٢٠) لسنة ٧(

) مكرراً والتني تناولت إجراءات تطبيقها  والضوابط التي يتعين ٢٢٦المادة (

 مراعاتها ، وهذا ما سوف نوضحه في الفرع الثاني من هذا المطلب .

  ضوابط المحاكمة العاجلة :  الفرع الثا�

تعد آلية المحاكمة العاجلة من قبيل بدائل الدعوى الجنائية القائمة على 

. أو الأنظمة القضائية لإدارة الدعوى الجنائية ، من أجل تبسيط )١(الرضائية

الإجراءات الجنائية أو تيسيرها وتعد المحاكمة العاجلة والتي تبناها المشرع 

لقهرية الى عدالة أكثر رضائية ، البحريني أحد مظاهر تحول الدعوى الجنائية من ا

فهي أحد الحلول في  .)٢(وذلك الى جانب السرعة في الإجراءات الجنائية التقليدية  

مواجهة أزمة العدالة الجنائية الناجزة ومراعاة جميع أطراف الخصومة الجنائية ، بما 

يحقق التوازن بين حقوق المجني عليه والمجتمع وفي نفس الوقت كفالة حقوق 

                                                        

 . ٩٠، عبد اللطيف بوسري ، المرجع السابق ، ص ٣٨المرجع السابق ، ص) د/ عمر فخري الحديثي ، ١(

) بلقاسم سويقات ، العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراة ، جامعة ٢(

 .٨١و، ص  ٢٠٢٠محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر ن 
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) مكرراً من ٢٢٦لمتهم في الدفاع .ونظم المشرع البحريني هذه الآلية في المادة (ا

قانون الإجراءات الجنائية حيث تناولت هذه المادة شروط وضوابط المحاكمة 

 العاجلة والتي سنبينها على النحو الاتي: 

 : نطاق المحاكمة العاجلة :  أولاً 

) ٢٢٦ة من خلال نص المادة (حدد المشرع البحريني نطاق المحاكمة العاجل

مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ليشمل كل جميع جرائم  الجنح المنصوص 

عليها في قانون العقوبات البحريني ، وبالتالي يجوز تطبيق نظام المحاكمة العاجلة 

لدى المشرع البحريني في أية جريمة ينطبق عليها وصف الجنحة . والجنح هي 

من الجنايات ، وقد عاقب المشرع البحريني عليها بالحبس  جرائم أقل خطورة

والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير ، والتجريد المدني الذي لا يزيد 

والعبرة بتحديد نوع الجريمة هي معيار  .)١(مدته على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة 

نوع الجريمة إذا أبدل العقوبة المقررة للجريمة في نصوص القانون ، ولا يتغير 

القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف ، سواء كان ذلك لعزر قانوني أم 

.وبالتالي يكون المشرع البحريني قد قصرَ تطبيق نظام المحاكمة  )٢(لظرف قضائي

العاجلة على جرائم الجنح فقط ، وبالتالي استبعد الجنايات من نطاق تطبيقها نظرا 

الجرائم ، وعظم اثرها على المجتمع ، فلا يقبل فيها التراضي بأي حال لخطورة هذه 

                                                        

 ) من قانون العقوبات البحريني .٥٠) راجع المادة (١(

 ) من قانون العقوبات البحريني .١٣) راجع المادة (٢(
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من الأحوال ، فالجنايات يلزم فيها اتخاذ الإجراءات الجنائية التقليدية ، وتأخذ 

الدعوى الجنائية مسارها المعتاد وتستنفذ جميع مراحلها . فخطورة الجنايات وما 

ها  سرعة الإجراءات أو اختصارها يترتب عليها من آثار في المجتمع لا يقبل مع

وبالتالي تخرج من نطاق تطبيق آلية المحاكمة العاجلة . إضافة الى المخالفات نظراً 

لتفاهتها حيث أخضعها المشرع لآليات أخرى مثل الأمر الجنائي أو التصالح 

 الجنائي . 

 ليه :إ: اعتراف المتهم بالجريمة المنسوبة ثاني�

المشرع البحريني لتطبيق نظام المحاكمة العاجلة وفقا  من الشروط التي تطلبها

) مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، اعتراف المتهم ٢٢٦لما نصت علية المادة (

بالجريمة المنسوبة اليها ، حتى أن اطلق البعض على هذه الآلية المحاكمة العاجلة 

إراديا بارتكابه الجريمة  . والاعتراف هو تسليم الشخص تسليم�)١(مقابل الاعتراف 

بركنيها المادي والمعنوي ، وذلك أثناء اتخاذ السلطات الإجراءات -بعد وقوعها 

. ويعد الاعتراف بالجريمة أحد وسائل الإثبات )٢(الجنائية الخاصة بهذه الجريمة

الجنائي ، فالدليل الجنائي هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول الى اليقين 

                                                        

 . ٣٧) د/عمر فخري الحيثي ن المرجع السابق ، ص١(

،  ٢٠٢٠العربية ، طبعة ) د/ عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة ٢(

 . ١٦٩٣ص
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.ويشترط في )١(ي الذي يقيم عليه حكمه في ثبوت الاتهام المعروض عليه القضائ

الاعتراف الصادر عن المتهم وفقا لآلية المحاكمة العاجلة أن يكون طواعية من 

 المتهم ا وأن يصدر من المتهم نفسه ، وأن يصدر عن إرادة حرة واعية .

لاعتراف بوصفه وقد ذهبت محكمة التمييز البحرينية في أحد أحكامها بشأن ا

الأصل في المحاكمات الجنائية هو إقناع القاضي بناء على  "دليل إثبات الى أن 

الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يُكون عقيدته من أي دليل, قرينة يرتاح إليها مادام 

القانون لم يقيده بدليل معين ينص عليه ، إذ إن المقرر بشأن الاعتراف في المسائل 

ناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الجنائية من ع

صحتها وقيمتها في الإثبات ، وسلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه 

وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى 

ها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ول

المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب مادامت 

، متى اطمأنت الى سلامة الاعتراف وارتأت )٢(تقيم تقديرها على أسباب سائغة 

مطابقته للحقيقة والواقع ، واطمأنت لخلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية 

                                                        

،  ٢٠٢٠النهضة العربية ، طبعة  ، دار ) د/ أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ١(

 . ٥٥١ص

 .  ٢٠١٩من ديسمبر سنة  ٢بجلسة   ٢٠١٨) جنائي لسنة ٢٨١) الطعن بالتمييز رقم (٢(
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. كما )١(ون ثمة إكراه ، فإنه لا شك بعد ذلك في صحة ذلك الاعترافواختياراً د

الاعتراف المعتبر يجب أن يكون نص� في اقتراف "أكدت محكمة النقض المصرية أم 

، علاوة على ذلك يلزم لصدوره عن ) ٢(الجريمة وصريح� وواضحا ً لا يحتمل تأويلاً 

ختيار وقت اعترافه بغير إكراه مادي طواعية واختيار ، وأن يكون المعترف حراً في الا

أو معنوي ، ذلك أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون اختياري� صادراً عن إرادة 

متى كان وليد إكراه أو  -ولوكان صادقا-حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف 

هديد ، لان له تهديد كائن� ما كان قدره، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والت

تأثير  على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ن ويؤدي الى حمله 

 .)٣( على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراءه الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً 

ولا مجال للتفرقة بين الاعتراف كدليل إثبات يغني بطبيعته القاضي عن تحقيق 

أحد أدله الإثبات يجيز للقاضي الحكم بإدانة المتهم ،  الدعوى ، ولا يخرج عن كونه

، وبين  )٤(متي أطمأن اليه وتحققت فيه الشروط المطلوبة ولا معقب عليه في ذلك

الاعتراف بصفته أحد الضوابط اللازمة للمحاكمة العاجلة ، إذ يلزم أن يتمتع 

وع .إلا أن هناك فرق بالشروط والمقومات اللازمة ذاتها ليُعتًدُ به أمام محكمة الموض

                                                        

 .  ٢٠٠٨من مارس سنة  ٣بجلسة  ٢٠٠٨) جنائي لسنة ١٢٥)الطعن بالتمييز رقم (١(

 .   ١٠/٢/١٩٨٨قضائية  بجلسة  ٥٧) لسنة  ٥١٩٦)الطعن بالنقض رقم (٢(

 .  ٢/١٠/٢٠٠٧قضائية  بجلسة  ٦٩) لسنة ١٦١٨١)الطعن بالنقض رقم (٣(

 .  ٢١/٥/٢٠١٧قضائية  بجلسة  ٨٦) لسنة ٢٩٩٣٠)الطعن بالنقض رقم (٤(
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بين الاعتراف اللازم لإجراء المحاكمة العاجلة والاعتراف بصفته عزرا معفيا من 

، حيث ورد في قانون العقوبات البحريني بعض الحالات التي  يعد فيها )١(العقاب 

الاعتراف عذراً مخفف� بل أجاز المشرع للقاضي إعفاء المتهم من العقوبة أذا رأى 

. ويتضح لنا أن الاعتراف الأخير قوامه الاعتبارات النفعية في تنازل )٢(محلا لذلك 

. أما الاعتراف في نطاق المحاكمة )٣(المجتمع عن عقاب المتهم في هذه الحالة

العاجلة كآلية طبقها المشرع البحرين قوامها اعتراف المتهم طواعية اختياراً 

ية مخففة بهدف تبسيط بالجريمة المنسوبة اليه ، وحصوله على معاملة عقاب

الإجراءات وسرعة الفصل في الدعوى الأمر الذي ينتهي بإدانة المتهم وليس الامتناع 

 عن عقابه. 

 : رضا المتهم بإجراء المحاكمة العاجلة : ثالث�

أن المحاكمة العاجلة في التشريع البحريني ماهي إلا آلية رضائية لا تتم إلا بقبول 

ع المحكمة تطبيق هذه الآلية إلا بموافقة المتهم ، فيتعين المتهم ورضاه ، فلا تستطي

                                                        

، ون والمجتمع تصدر عن جامعة أدرارعدي طفاح محمد الدوري الاعتراف المبكر بالجريمة ، مجلة القان )١(

 .١٣، ص ٢٠٢٠اني  ، السنة الجزائر ، المجلد الثامن ، العدد  الث

إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات  ") من قانون العقوبات البحريني على أنه ١٩٣حيث نصت المادة ( )٢(

القضائية أو الإدارية بالجريمة أو أعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ، عد ذلك عزراً مخففا ويجوز 

 ك .للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذل

)د / محمد فوزى إبراهيم ، دور الرضا في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، ٣(

 . ١١١،ص ٢٠١٤
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حضور المتهم الجلسة بنفسه ليتسنى للقاضي سؤاله عما اذا كان معترف� بارتكاب 

الواقعة المنسوبة اليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه 

الجلسة نفسها أما إذا  . بل على القاضي أن يصدر الحكم في)١(بغير سماع الشهود 

تخلًف بنفسه أو وكيله عن حضور الجلسة دون عزر ، فإن للمحكمة أن تقرًر نظر 

 .)٢(الدعوى وفق� للإجراءات العادية ، وذلك بنص القانون 

إضافة الى ذلك أجاز المشرع البحريني للمتهم إبداء رغبته أمام النيابة العامة  في 

اجلة ، وعليه اذا رأى المتهم أن مصلحته تقتضي الاستفادة من نظام المحاكمة الع

ه في أي مرحلة كانت عليها اللجوء الى محاكمة عاجلة جاز له أن يبدي رغبت

، وحتى قفل باب المرافعة ، وبالتالي يجب على الجهة التي يبدي المتهم الدعوى

ألا  -سواء النيابة العامة أم محكمة الموضوع- أمامها رغبته في إجراء محاكمة عاجلة 

تغفل عن تبصير المتهم بأن رضاه عن إجراء المحاكمة العاجلة يعني قبوله الإدانة 

وإيقاع العقوبة المخففة ، كما أن له الحق في العدول متى شاء حتى قفل باب 

 .)٣(المرافعة

                                                        

 ) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني   .٢٢٠راجع المادة ( )١(

 ) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني   .٢٢٦راجع المادة ( )٢(

 مخلف العنزي ، الرضاء في الإجراءات الجنائية في التشريع البحريني والمقارن ، أطروحة دكتوراة ، بدرية )٣(

 .   ٢٣٠، ص ٢٠٢٣جامعة البحرين ، 
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 : قبول المحكمة نظر الدعوى من خلال المحاكمة العاجلة : رابع�

ع سلطو تقديرية في تطبيق نظام المحاكمة منح المشرع البحريني محكمة الموضو

العاجلة عند اعتراف المتهم بالجريمة المنسوبة اليه ، وبالتالي لها أن تقرر نظر 

الدعوى وفق� للإجراءات العادية إذا رأت من تلقاء نفسها عدم صلاحية الدعوي 

عليها ،  . وسلطة المحكمة التقديرية هنا لا معقب)١(للفصل فيها بالإجراءات العاجلة 

إذ من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية بجميع الأحوال من المسائل 

الموضوعية ، وعنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل 

الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف 

لمتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من ا

عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولها أن تقدر 

عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه 

 . )٢(بغير معقب مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة

أن في ذلك ضمانة مهمة للتطبيق الفعال لنظام المحاكمة العاجلة ،  وحقيقةً نرى ،

خاصة وأن المتهم قد لا ينتبه الى أن مصلحته لا تتناسب وطريق المحاكمة العاجلة ، 

فإعطاء القانون لمحكمة الموضوع تلك السلطة ينطوي بلا شك على الحفاظ على 

 مصالح المتهم. 

                                                        

 ) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني   .٢٢٦راجع المادة ( )١(

 .    ٢٠١٩من سبتمبر  ٢٣بجلسة  ٢٠١٩) لسنة ١٥٤الطعن بالتمييز رقم ( )٢(
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 مقابل الاعتراف بالجريمة  : : تخفيف العقوبة على المتهم خامس�

من المميزات التي تتميز بها آلية المحاكمة العاجلة كأحد الوسائل البديلة لإدارة 

الدعوى الجنائية والتي قوامها الرضائية ،بهدف سرعة الإجراءات وتبسيطها ، أنها 

تمنح المتهم عقوبة مخففة للجريمة التي أرتكبها نظير اعترافه بها ، فكأنها تعطي 

المتهم مكافأة رغم إدانته مقابل الاعتراف بالجريمة التي ارتكبها  أمام المحكمة  . 

وقد أكد المشرع البحريني على أن تلتزم محكمة الموضوع عند قبول المتهم اللجوء 

الى المحاكمة العاجلة أن تحكم بعقوبة أقل من العقوبة المقررة للجريمة في قانون 

ة المقررة للجريمة الى ما لا يزيد على نصف حدها  العقوبات ، بحيث تنزل العقوب

الأقصى ، وإذا كان للعقوبة حد أدنى خاص نزلت العقوبة بحديها الى النصف ، 

ويصدر الحكم في الجلسة نفسها . مع ملاحظة أن المشرع البحريني عند تنظيمه 

لبراءة في لآلية المحاكمة العاجلة في قانون الإجراءات الجنائية ، لا يمكن الحكم با

حالة اللجوء من جانب المحكمة  الى المحاكمة العاجلة رغم اعتراف المتهم 

بالجريمة وقبوله المحاكمة العاجلة . وإنما يقتصر دورها على تخفيف العقوبة فقط، 

 ) مكرراً إجراءات جنائية.٢٢٦وهذا واضح من خلال نص المادة (
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  الخاتمة 
اجلة في ضوء متطلبـات العدالـة النـاجزة ، تناولنا فيما سبق موضوع المحاكمة الع 

والتــي يســعى المشــرع البحرينــي مــن خــلال سياســته الجنائيــة مواجهــة أزمــة العدالــة 

الناجزة وذلك من خـلال البحـث عـن وسـائل بديلـة لإدارة الـدعوى الجنائيـة بهـدف 

تبسيط الإجراءات الجنائيـة واختصـارها ومحاكمـة المـتهم خـلال مـدة معقولـة ، مـع 

ه في نفس الوقت حقوق جميع أطـراف الخصـومة الجنائيـة عـن طريـق تحقيـق مراعات

التــوازن بــين ضــمانات حــق المــتهم في الــدفاع ، وحقــوق المجنــي عليــه في الــدعوى 

الجنائية ، فجاء المشرع البحريني باستحداث وسائل بديلـة مـن خـلال تعـديل قـانون 

علـى المحاكمـة العاجلـة بـالنص  ٢٠٢٠) لسـنة ٧الإجراءات الجنائية بالقانون رقم (

) مكرراُ كآلية رضائية  لتبسيط الإجراءات وتيسيرها وقد توصـلنا مـن ٢٢٦في المادة (

 خلال بحثنا الى عدد من النتائج والتوصيات تتمثل في الآتي :

  : النتائج  أولاً
ن الحق في العدالة الجنائية الناجزة لم يقرر لمصلحة المتهم فقط ، بل لجميـع أ .١

 مة الجنائية .أطراف الخصو

تأقيت إجراءات الـدعوى الجنائيـة بميقـات زمنـي محـدد ، أي إجـراء محاكمـة  .٢

 المتهم خلال مدة معقولة لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة . 

العدالة التقليدية من خلال الإجراءات الجنائيـة التقليديـة أصـبحت غيـر قـادرة  .٣

 على تحقيق العدالة الجنائية الناجزة .

ة الجنائيـة مـن العدالـة التقليديـة الـى العدالـة الرضـائية يعـد أهـم تحول السياس .٤
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وســائل تــدعيم الحــق في عدالــة جنائيــة نــاجزة ، لمــا تقــوم بــه مــن دور في إنهــاء 

 المنازعات الجنائية على وجه مباشر وسريع. 

ــدف تبســيط  .٥ ــدعوى الجنائيــة به تعــد المحاكمــة العاجلــة مــن قبيــل بــدائل ال

 صارها لتدعيم العدالة الجنائية الناجزة .الإجراءات الجنائية واخت

المشرع البحريني عند تنظيمه لآليـة المحاكمـة العاجلـة راعـى مصـلحة جميـع  .٦

 أطراف الدعوى الجنائية ، المتهم والمجني عليه والمجتمع .

اشترط المشرع البحريني لتطبيق نظام المحاكمـة العاجلـة في الـدعوى الجنائيـة  .٧

منسوبة إليه ، وقبول المتهم بتطبيق هذه الآلية علـى اعتراف المتهم بالجريمة ال

 الدعوى الجنائية .

عند لجـوء المحكمـة لنظـام المحاكمـة العاجلـة وفقـ� للمشـرع البحرينـي عنـد  .٨

توافر شروطها ، يتعين على المحكمة الحكم على المتهم بعقوبة مخففة طبقـ� 

 ) مكرراً إجراءات جنائية.٢٢٦لنص المادة (

  يات : التوص ثانياً
نوصــي بتــدخل المشــرع البحرينــي بســن تشــريع يكفــل الحــق في عدالــة جنائيــة  .١

نــاجزة ، مــن أجــل تفعيــل هــذا الحــق لضــمان الانتهــاء مــن إجــراءات الــدعوى 

 الجنائية والحكم فيها خلال مدة معقولة .

ــن آليــة  .٢ ــراحة علــى عــدم الاســتفادة م ــالنص ص ــي ب ــي المشــرع البحرين نوص

تراف بالجريمة في حالة العود للجريمة ، لأنها قد المحاكمة العاجلة مقابل الاع
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ــم  ــكل متكــرر، لأنه ــرائم بش ــاب الج ــى ارتك ــاة عل ــجيع الجن ــون مــبرراً لتش تك

 يستفيدون من هذه الآلية في تخفيف العقوبة عليهم مقابل الاعتراف بالجريمة.

عند تطبيق نظام المحاكمـة العاجلـة علـى المـتهم ، علـى السـلطة التـي اعـترف  .٣

لمــتهم (النيابــة العامــة أو المحكمــة) تبصــيره والتوضــيح لــه بــأن هــذا أمامهــا ا

الاعتراف تأخذ به المحكمة دليل إدانة ، وليس هنـاك مجـال لتحقيـق أو سـماع 

شهود أو غيرها من الإجراءات التي قد تثبت براءته ، وبالتالي هو يقبـل الإدانـة 

 على هذا الأساس ، ويقبل بالعقوبة المخفضة كذلك. 

لمشــرع البحرينـي ضــرورة وجـود قضــاء مـن نــوع خـاص مــن القضــاء نوصـي ا .٤

الجنــائي المســتعجل  للنظـــر في مثــل هـــذا النــوع مـــن المحاكمــات العاجلـــة 

 للمساهمة في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة .
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  المراجع 
   الكتب القانونية العامة : أولاً

، دار النهضــة د/ أحمــد فتحــي ســرور ، الوســيط في قــانون الإجــراءات الجنائيــة   -١

 .٢٠٢٠العربية ، طبعة 

د/ عبد الـرؤوف مهـدي ، القواعـد العامـة للإجـراءات الجنائيـة ، دار النهضـة  - -٢

 .٢٠٢٠العربية ، طبعة 

د/ عبدا لاحد جمال الـدين ، المبـادئ الرئيسـية في القـانون الجنـائي ، دار الفكـر  -٣

 .١٩٧٤العربي 

  : الكتب القانونية الخاصةثانياً
 .٢٠٠٦،دار الشروق ،  "القانون الجنائي الدستوري"سرور ،د/ أحمد فتحي  -١

ــراءات  -٢ ــان في الإج ــوق الإنس ــة وحق ــرعية الإجرائي ــرور ، الش ــي س ــد فتح د/ أحم

 م.١٩٩٥الجنائية ن دار النهضة العربية ، 

 .٢٠٠١د/إبراهيم حامد طنطاوي ،دارسة مقارنة ن دار النهضة العربية ، -٣

الاحتيـاطي ، دراسـة مقارنـة ، دار النهضـة د/إسماعيل محمـد سـلامة ، الحـبس  -٤

 .١٩٨٣العربية ،

ــريعة الإســلامية والأنظمــة  -٥ ــراك ، العقوبــة الرضــائية في الش ــد محمــد ب د/ أحم

الجنائية المعاصرة ،دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع ،عمـان ، الطبعـة 

 .٢٠١٧الأولى ،

التقاضـي بـين مقتضـيات د/احمد عبد الوهـاب أبـوردة السـيد ،حـق الإنسـان في  -٦
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 .٢٠٠٦ "دار النهضة العربية "الاحترام ومواطن الإخلال ، دراسة مقارنة ،

د/ حســـن صـــادق المرصـــفاوى ،المرصـــفاوى في المحقـــق الجنـــائي ، منشـــأة  -٧

 .٢٠٠٧المعارف الإسكندرية 

د/حســن المرصــفاوى ، الحــبس الاحتيــاطي وضــمان حريــة الفــرد في التشــريع  -٨

 .١٩٥٤امعات المصرية المصري ، دار النشر للج

 .١٩٧٩د/ رمسيس بهنام ، علم النفس القضائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  -٩

 د/ رمزي ريـاض عـوض ، الحقـوق الدسـتورية في قـانون الإجـراءات الجنائيـة ، -١٠

 م٢٠٠٣دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ، طبعة مارس 

دراسة مقارنـة ، دار -ة د/ شريف سيد كامل ، الحق في سرعة الإجراءات الجنائي -١١

 .٢٠٠٦النهضة العربية، 

 ٤٥د/ عادل يحي ، الضوابط المستحدثة للحـبس الاحتيـاطي في ضـوء القـانون  -١٢

 .م ٢٠٠٧، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى  ٢٠٠٦لسنة 

دار -د/ عمــر محمــد ســالم ، نحــو تيســير الإجــراءات الجنائيــة ، دراســة مقارنــة  -١٣

 .١٩٨٩-النهضة العربية 

/ معتز السيد الزهري ، الحق في عدالة جنائية نـاجزة ، دراسـة تحليليـة تأصـيلية د -١٤

 .٢٠١٨مقارنة ، دار النهضة العربية 

د / محمــد فــوزى إبــراهيم ، دور الرضــا في قــانون الإجــراءات الجنائيــة ، دار  -١٥

 .٢٠١٤النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 
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٥٩  

ــتم  -١٦ ــد رس ــة -د/ هشــام فري ــة حقــوق الإنســان الإجرائي ــادئ الدولي ــوء المب في ض

، الجــزء الأول ،مكتبــة كنــوز للخــدمات -للعدالــة وقــانون الإجــراءات الجنائيــة 

 م.٢٠١٥التعليمية 

  : الرسائلثالثاً
د/ أسامة حسنين عبيد ،الصـلح في قـانون الإجـراءات الجنائيـة ، ماهيتـه والـنظم  -١

ــوراة ، الط ــة ، رســالة دكت ــه ، دراســة مقارن ــى ،المرتبطــة ب دار النهضــة  بعــة الأول

 .٢٠٠٥القاهرة ، ،العربية

د/بلقاسم سويقات ، العدالة التصـالحية في المسـائل الجنائيـة ، دراسـة مقارنـة ،  -٢

 .٢٠٢٠أطروحة دكتوراة ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر ن 

بدرية مخلف العنزي ، الرضـاء في الإجـراءات الجنائيـة في التشـريع البحرينـي د/ -٣

 .٢٠٢٣دكتوراة ،جامعة البحرين ،  والمقارن ، أطروحة

عبداللطيف بوسري ،العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية ،رسـالة  -٤

 .٢٠١٧دكتوراة ، جامعة باتته ، الجزائر 

ــى الخطــورة  -٥ ــة عل ــريعات الحديث ــف التش ــتناوي ،موق ــداالله الشش ــد عب د/ محم

 .١٩٨٩الجنائية ، رسالة دكتوراة ، جامعة عين شمس 

  : الأبحاثعاًراب
العربــي نصــر الشــريف ، المثــول الفــوري ، الأمــر  الجزائــي والوســاطة ، مجلــة  -١

-البحــوث القانونيــة والسياســية ،تصــدر عــن جامعــة د. الطــاهر مــولاي الســعيد 
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 .٢٠١٧الجزائر ،العدد الثامن ، المجلد الثاني ، السنة 

لة من التلبس بشيخ محمد حسين ، في المثول الفوري الإجابة الجزائية المستعج -٢

الى المثول الفوري ، مجلـة المسـتقبل للدراسـات القانونيـة والسياسـية ، تصـدر 

الجزائـر ،العـدد -معهـد الحقـوق والعلـوم السياسـية عن المركز الجامعي بـآفلو 

 .٢٠١٨الثاني ، المجلد الأول ،السنة 

ــانون  -٣ د/ بولمكاحــل أحمــد ، المثــول الفــوري كبــديل في الجــرائم البســيطة في ق

جــراءات الجزائيــة الجزائــري ، مجلــة العلــوم الإنســانية ، تصــدر عــن جامعــة الإ

ــنطينة  ــوري قس ــنة -منت ــد (ب) الس ــون ،المجل ــع والأربع ــدد التاس ــر ،الع الجزائ

٢٠١٨. 

القاضي/ بدر المنيـاوي ، تحقيـق المسـاواة أمـام القضـاء بتيسـير ن بحـث مقـدم  -٤

ــامج ــة ، برن ــة والاجتماعي ــوث الجنائي ــومي للبح ــز الق ــان ،  للمرك ــوق الإنس حق

 .١٩٩١القاهرة 

ضــرورة ملحــة للسياســة "رضــا معيــزة ، المثــول علــى أســاس الإقــرار بــالجرم ،  -٥

الجنائية الجزائرية ، حوليات جامعة الجزائـر ،العـدد الثالـث والثلاثـون ، الجـزء 

 .٢٠١٩الثاني السنة 

د/عمـــر فخـــري الحـــديثي ، الفلســـفة التشـــريعية للمشـــرع البحرينـــي في ضـــوء  -٦

لات المسـتحدثة علـى قـانون الإجـراءات الجنائيـة بشـأن بـدائل الـدعوى التعـدي

-دراسة مقارنة ، مجلة دراسـات قانونيـة تصـدر عـن مجلـس النـواب -الجنائية 
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 . ٢٠٢٢العدد الخامس ، السنة الخامسة ، -مملكة البحرين 

علان حرشاوي ، نظام المثول الفوري بين المأمول وضرورة الإصـلاح ، مجلـة  -٧

الجزائر ، العـدد الأول ، -لعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الجلفة الحقوق وا

 .٢٠٢٢المجلد الخامس عشر ، السنة 

عــدي طفـــاح محمــد الـــدوري الاعــتراف المبكـــر بالجريمــة ، مجلـــة القـــانون  -٨

والمجتمــع تصــدر عــن جامعــة أدرار ، الجزائــر ، المجلــد الثــامن ، العــدد  الثــاني 

 م. ٢٠٢٠السنة 

فيرم، بدائل الدعوى الجنائيـة ودورهـا في الحـد مـن أزمـة العدالـة فاطمة الزهراء  -٩

الجنائية، مجلة الحقوق والعلوم السياسـية ، جامعـة زيـان عاشـور بالجلفـة كليـة 

ـــية  ـــوم السياس ـــوق والعل ـــث _الحق ـــدد الثال ـــر ، الع ـــد العاش ـــر ، المجل الجزائ

 .٢٠١٧/سبتمبر ٣٠(

لجنائيـة ، (دراسـة مقارنـة) د/محمود كبيش ، دور المجني عليه في الإجـراءات ا -١٠

بين الشريعة الإسلامية والتطورات الحديثة في القانونين المصري والفرنسـي ) ، 

الإمـارات العربيـة -بحث قدم الى مؤتمر أكاديميـة دبـي حـول ضـحايا الجريمـة 

 . ٢٠٠٤مايو سنة  ٥-٣المتحدة 
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